
 ***volume 17 (1) 2016  
  

١ 
 

 

 
 

السندات لـم تكـن   : سيما وأنها، أيلا  ،بالسندات عند الفقهاء المعاصرين لقد تناول هذا البحث أحكام التعامل  
 ـاتبوقد  ،الشركات الاستثمارية، والمصارف المالية، كصورة من صور التعامل المالي المعاصر في معروفة سابقاً  تُع

 ، هذا وقد تناولت الدراسـة بيـان حقيقـة السـندات، وخصائصـها،      المقارنوالتحليلي والمنهج الاستقرائي والوصفي 
ومن ثم تم بحث حكم التعامل بالسندات في الشريعة، من خلال تناول الفقهـاء المعاصـرين لهـا بالبحـث      ،وأقسامها

سة  والخروج بالرأي الراجح الذي يستند إلى قوة الدليل، ويتفق مع مقاصد الشريعة  وكذلك تـم بحـث البـدائل    والدرا
وفـي    الشرعية للسندات؛ من أجل توخي المنهج الشرعي السليم في التعامل المالي في الشركات والمؤسسات الماليـة، 

وكـذلك   أنه يحرم التعامل بالسندات باعتبارها قروضاً ربوية، ومن أهمها ،النتائج التي توصلت إليها تنيبنهاية البحث 
بيان أهم البدائل الشرعية للتعامل بالسندات، ومنها القرض الحسن، وتعجيل الزكاة، وغيرها من البـدائل ذكـرت فـي    

الشـريعة   ومقاصد ،ل بالسندات بطريقة تتفق مع مبادئالتوصيات التي أراها مناسبة للتعاماقتراح جملة من و موطنها،
  . ، ودرء المفاسدالمصالحالغراء والتي شرعت أحكامها لتحقيق 

Abstract  

 The research aims at addressing the provisions of dealing with bonds from the point 
of view of the jurisprudents since they, i.e. the bonds weren't previously known as a form of 
contemporary financial transactions in investment companies and banks.the inductive and 
Analytical descriptive approaches have been followed in this research Moreover, the study 
has addressed the reality of the bonds, their characteristics and divisions, and the injunction 
of the law in dealing with them, by showing the points of view of some contemporary 
jurisprudents who study them carefully, and  then pass a judgment decision rulings based on 
strong pieces of evidence in order to be consistent with the purposes of Sharee'ah. Also, the 
study shows the legitimate alternatives to bonds; in order to be legitimate the most proper 
approach in dealing in financial companies and financial institutions. It includes forbidden 
dealing with bonds as usurystating the importanesof other religious alternative such Islamic 
loan and accelerating zakat Finally, the study found a set of findings, which was drawn on to 
provide a set of recommendations of dealing with the bonds, that are consistent with the 
Islamic principles and purposes of Sharee'ah that  passes its judgment decision ruling 
provisions in order to achieve the objectives, and ward off the evilness.      

 

  .االقرض الربوي   -    الأوراق المالية   -  شهادة الاستثمار 

      ــــــــــــــــــــ    

   قسم الدراسات الإسلامية والمهارات اللغوية  –الآداب  كلية العلوم و  - المملكة العربية السعودية    -جدةجامعة   *   

            GALHAMOD@kau.edu.sa - qasemhmod100039@yahoo.com:    بريد الكتروني



 ***volume 17 (1) 2016  
  

٢ 
 

 
الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسـلام علـى خـاتم    

  : الأنبياء والمرسلين، وبعد
فإن الإنسان خلق مدنياً بطبعه، فلا يسـتطيع أن يعـيش   
بمفرده، بل يحتاج للتعامل مع غيـره بـالبيع والشـراء    

عم أنشطته د ؛ من أجل تسيير شؤون حياته، ووالاقتراض
الأحوال يستطيع  وليس في جميع ،الاستثمارية والتجارية

من هنـا فإنـه    ، وتغطية  النفقات المالية المطلوبةالمرء 
لهـا  يبدأ يبحث عن المصادر التـي يسـتطيع مـن خلا   

فقـد يلجـأ للطـرق     ،الحصول على متطلباتـه الماليـة  
صادر التـي  المشروعة وقد يلجأ لغيرها من الطرق والم

ومن هنا فقـد جـاءت هـذه     ، حظر الشرع التعامل بها
لبيان حكم التعامل بالسندات في الفقه الإسـلامي   الدراسة
؛ وذلك باعتبـار  لال بيان آراء الفقهاء المعاصرينمن خ

أن التعامل بالسندات يعد من الصور المعاصـرة التـي   
الماليـة   تانتشر التعامل بهـا مـن خـلال المؤسسـا    

كذلك اهتمـت الدراسـة ببيـان البـدائل      والشركات، و
لشرع الإسلامي، التي لا بـد  ا الشرعية المنضبطة بقواعد

؛ حتى يعيش الناس ضـمن المـنهج   من تفعيل العمل بها
  .مي في تعاملهم المالي و الاقتصاديالإسلا

  :مشكلة الدراسة

الحكم الشرعي للتعامـل  تكمن مشكلة الدراسة في  بيان 
بالسندات في مؤسسات الاستثمار المالي بمختلف صورها 

جملـة   عنلذلك جاءت هذه الدراسة لتجيب  ؛ ووأشكالها
  : من الأسئلة، وهي

  الاصطلاح ؟ اللغة وفي  السنداتما مفهوم   .١

 ما الأقسام التي تنقسم إليها السندات؟ .٢

  ما الخصائص التي تتميز بها السندات؟ .٣
  ؟ التعامل بالسندات في الفقه الإسلاميما حكم  .٤
       ما البدائل الشرعية للتعامل بالسندات؟  .٥

 :هجية الدراسةمن

  :ما يأتيفيالبحث  يتمثل منهج
صورها من خـلال   أنواعها ، و بيان ماهية السندات، و .١

 البحث في المؤلفات في مجال الاقتصـاد الإسـلامي، و  
 .المعاملات المالية 

استقراء آراء العلماء المعاصرين فيما يخـتص بـالحكم    .٢
 .الشرعي للتعامل بالسندات 

الشـرعية مـن خـلال المصـنفات     تتبع أحكام  البدائل  .٣
 .المعاصرة في مجال المعاملات المالية

اعتماد بعض المصنفات الفقهية القديمة لبيان أحكام بعض  .٤
  . المسائل

بيـان اسـم    تخريج الأحاديث الشريفة مـن مظانهـا، و   .٥
 .المصدر

 .المراجع إعداد الفهرس للمصادر و .٦

 : الدراسات السابقة 

الورق النقدي ، صالح بن غانم  السندات و زكاة الأسهم و .١
، حقيقة الأسهم والسندات، و زكاتهـا  السدلان، تحدث عن

، ولـم  لأوراق النقدية ونشـأتها وأنواعهـا  التعريف با و
عـن البـدائل    يتحدث عن حكم التعامـل بالسـندات، و  

  .الذي هو جوهر البحث الشرعية لها، و
أحمـد   الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسـلامي،  .٢

ركز الباحث على  تعريف الأوراق المالية ، حمد الخليلم
بحـث فـي    و بين حقيقة الأسهم وأنواعها، وأنواعها ، و

لكن لـيس   أتى على حكم السندات و أنواع السندات ، و
كمـا تـم    ،الذي يتبع بالبدائل الشرعية بالشكل المفصل و

الذي ركز بشكل أساسي على حكم  بيانه في هذا البحث و
بيان البدائل الشرعية بدراسة فقهية  بالسندات ، والتعامل 
  .   معاصرة

بحوث في قضايا فقهية معاصرة، القاضي محمـد تقـي    .٣
العثماني بن الشيخ المفتي محمد شفيع ، هذا وقد تحـدث  

منها  المؤلف عن عدد من القضايا  الفقهية المعاصرة ، و
بيع الخلو وأحكامـه ، وعـن أحكـام الأوراق النقديـة     
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، وعن بيع والطرق المشروعة للتمويل العقاريا، وزكاته
، ن تقـابض التعاطي وأحكامه ، وعن بيع العملات بـدو 

، وتحـدث عـن سـندات    ومسائل في حـوادث السـير  
، ولم يأت الحديث عن أحكام ، وإطفاء السنداتالمقارضة

فـي   ات بشكل مفصل ببيان أراء الفقهـاء التعامل بالسند
ئل الشرعية للسندات كما هو المسألة، ولم يتم التطرق للبدا

  .ي البحثمفصل ف


 
  .الاصطلاح تعريف السندات في اللغة و

السند  يطلق على انضمام الشيء إلـى  :  السند في اللغـة 
و يأتي بمعنى الاعتماد على  شيء آخر، وجمعه سندات،

    .)١(اعتمدت عليه أي استندت إلى الشيء،: يقال  ،الشيء
في الزمن الحاضر أصبح السند  علماً على نوع معين  و

  .من الأوراق المالية 
عند البحث في المصنفات التي   :السندات في الاصـطلاح   

بعـون االله   –الباحث  اعبحثت موضوع السندات ، استط
  :وهي  الوقوف على عدد من التعريفات، –تعالى 

صكوك : عرف عبد العزيز الخياط السندات بأنها  :أولاً 
قابلة للتداول والتي تصدرها الشركات، أو المؤسسـات،  
ويمثل الصك قرضاً طويل الأجل يعقد عادة عن طريـق  

  . )٢(الاكتتاب
بأنه قرض للشركة قـدم  : وعرف الجبالي  السند   :ثانياً

قابل هذا له عن طريق الاكتتاب العام  فهو دين عليها، وم
الدين يتقاضى حامله فائدة ثابتة محـددة سـلفاً أو نسـبة    

  )٣(مئوية من الأرباح  سواء أربحت الشركة أم خسرت 
                                                             

،  ٣، ج ٣لسان العرب ط) م١٩٩٤(ابن منظور، محمد بن مكرم )١(
  .٢٢٢مكتبة الرشد ، الرياض، ص 

بحث الأسهم والسندات ، نشـر  ) م١٩٨٩( الخياط، عبدالعزيز،  )٢(
  .  ٥٠دار السلام، القاهرة ، ص

الأسواق المالية في الإسـلام،  ) م١٩٩١(الجبالي ، محمود علي  )٣(
  .١٠٩دار الفكر، بيروت ، لبنان، ص

صك قابل للتداول : عرف  البرواري السند  بأنه  :ثالثـاً 
مه من مال على سبيل القرض يثبت حق حامله فيما قد و

 حقه في الحصول على الفوائـد المسـتحقة و   ، وللشركة
  .)٤(اقتضاء دينه في الوقت المحدد لانتهاء مدة القرض 

بأن : بعد عرض التعريفات السابقة للسندات يمكنني القول
يثبت في ذمة الشـركة، بحيـث   السند عبارة عن قرض 

المحـددة مـع    دالشركة بتسديده في المواعي: ، أيتتعهد
الفوائد المترتبة عليه، وهذا ما يسمى في عرف القـانون  

  .إطفاء السنداتالتجاري ب
  : الألفاظ التي تطلق على السندات 

من الوقوف على جملة  الباحث فقد تمكن من خلال البحث
  :هي  من الألفاظ ذات الصلة بالسندات ، و

هي التي تصـدرها البنـوك    و :شـهادات الاسـتثمار    -١
  :الربوية ، وهي على ثلاثة أنواع 

الشهادة  وهي: شهادات استثمار ذات طبيعة متزايدة  - أ 
التي يبقى المال لدى البنك لفترة طويلة قـد تصـل إلـى    
عشر سنوات وتكون له زيادة تصـاعدية  علـى المـال    
 والفائدة وفي نهاية المدة يأخذ صاحب الشهادة ما دفعه و

  .زيادة 
بفائدة : شهادات الاستثمار ذات العائد الجاري ، أي  - ب

  .المحددة  هي الشهادات ذات الفوائد السنوية و: سنوية 
هـي التـي    و: شهادات استثمار ذات قيمة متزايدة - ج

يجري عليها السحب، وتعطـى   تستحق قيمة متزايدة ، و
  .جوائز للشهادات الفائزة 

هي السـندات التـي تصـدرها     و: أذونات الخزينة  -٢
في العادة تصـل إلـى ثلاثـة     الحكومة لأجل قصير، و

لهذا السبب تقبل عليها البنوك   هي مضمونة ؛ و أشهر، و
  .على الرغم من قلة ما تدره من دخلالتجارية 

                                                             
بورصة الأوراق الماليـة،  ) م٢٠١٠(البرواري، شعبان إسلام   )٤(
  .١٢٨، دار الفكر المعاصر، ص١ط
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وهي عبارة عن وثـائق ذات قيمـة    :إسناد القـرض  -٣
اسمية قابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة، والتـي تعطـى   
للمكتتبين  مقابل المبالغ التي أقرضوها  للشركة  قرضـاً  

  .)٥(طويل الأجل 
لفاظ ذات الصلة بالسندات من أجل بحث  الأ تمقد   هذا و

ما يتعلق بالسندات قبـل   إعطاء التصور الكامل عنها، و
الدخول في الحديث عن أحكام التعامل بهـا فـي الفقـه    

ما بحثـوا أحكـام   خصوصاً أن العلماء عنـد  الإسلامي،
، منهم من فرق بين أقسامها من حيـث  التعامل بالسندات

جانـب آخـر فـإن     الجواز والتحريم في التعامل،  ومن
التعامل بالسندات أصبح في الزمن الحاضر يأخذ حيـزاً  
واسعاً وواضحاً في تعامل المؤسسات المالية في مجـال  
الاستثمار في كثير من المشاريع الاقتصادية؛ لهـذا كلـه   
جاءت هذه المقدمة من أجل التوصل للحكـم الشـرعي    

يئة االله ذلك بمش للتعامل بالسندات، والبدائل الشرعية لها و
  .تعالى وعونه

  :خصائص السندات 

عند الحديث عن أي موضوع لابد من بيان الخصـائص   
التي تميزه عن غيره؛ حتى يتم تصور هـذا الموضـوع   

من ثم بيان الأحكام المترتبة عليه وعلـى    و بكل أبعاده،
التعامل به؛ وبناء على ذلك كان لابد من بيان الخصائص 
التي تميز السندات عن غيرها من الأوراق المالية، ومن 

  : هذه الخصائص
: أن السندات تمثل ديوناً في ذمة الجهة المصدرة لها - ١
بالنسـبة   سواء أكانت حكومة أم شركة أم مؤسسة ، و" 

  .لحامل تلك السندات يعد دائناً لتلك الجهة 
السندات قابلة للتداول، كالأسهم بطريقـة القيـد، أو    - ٢

  .التسليم

                                                             
المعاملات المالية المعاصرة في ) م٢٠٠٧(شبير ، محمد عثمان  )٥(

  .٢١٧، دار النفائس، عمان، ص١الفقه الإسلامي ، ط

الأجل قـد   ن السندات لها أجل لاستيفاء قيمتها ، وإ - ٣
  .كون طويلاً أو قصيراً أو متوسطاًي
يعطي السند لحامله حقين أساسيين، حـق الحصـول    - ٤

ترداد قيمة سنده وذلك في أجل حق اس على فائدة ثابتة، و
الاستحقاق، بالإضافة إلى تمتعه بحقـوق الـدائن تجـاه    

  .)٦(ذلك وفقا للأحكام القانونية  المدين ، و
 

، نفات التي تناولت السندات بالبحـث عند النظر في المص
  :هي ، وأن السندات تنقسم إلى عدة أقسامفقد تبين 

ند ذو القيمة الواحدة، وتعطى وهو الس :السند العـادي  -١
عليه فوائد ثابتة وعند حلول أجل السند يسترد المكتتـب  
قيمة السند الأصلية، بالإضافة إلى حصوله على الفائـدة  

  .)٧(الثابتة عن قيمة السند 
هي سندات تصدر  و :سندات استحقاق بعلاوة إصدار -٢

الاكتتاب، بقيمة اسمية تكون أعلى من القيمة النقدية عند 
  .بين العلاوتين يسمى بعلاوة إصدارالفرق  و

وذلك إذا كانت القيمـة  : ولتوضيح ما سبق نضرب مثالاً
الاسمية للسند مائة دينار والمكتتب يدفع تسعين دينـاراً،  
فالعشر دنانير تسمى علاوة إصدار، وبالنسـبة للشـركة   
فهي ترد القيمة الاسمية  للسند، حيـث إنهـا اقترضـت    

ترد مائة، وتحسب الفوائد علـى أسـاس    يناراً وتسعين د
  .)٨(القيمة الاسمية 

هو عبارة عن سند عادي يصـدر   و :السند المضـمون -٣
بقيمة اسمية  والتي يدفعها المكتتب عند الاكتتاب، وعلى 
أساس هذه القيمة تحسب الفوائد، ويتميز هذا النوع مـن  

                                                             
  .١٢٩البرواري ، بورصة الأوراق المالية ، مرجع سابق، ص  )٦(
  .١٣٥جع السابق ، صالمر  )٧(
شبير ، المعاملات المالية  المعاصرة فـي الفقـه الإسـلامي،      )٨(

  .٢١٨مرجع سابق، ص
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 السندات بأن حاملها يطلب من الشركة ضـماناً، كـرهن  
  .)٩(مثلا تقرره الشركة على عقاراتها 

  :تقسم إلى قسمين السندات باعتبار النصيب ، و

وهي التي تصـدر بقيمـة    :سندات النصـيب بفائـدة   -١
تحدد الشركة فائدة لحامل السند بتأريخ استحقاق  اسمية، و
حامل هذا النوع من السندات قد يحصل علـى   معين، و

عـن طريـق    )اليانصـيب (جائزة من خلال السحب في 
  .إجراء القرعة

وهي التي يسـتردها   :سندات النصيب بـدون فائـدة    -٢
هذا ما يميزه عن سندات النصيب  حاملها عند الخسارة، و

  .   )١٠(بفائدة
  : تقسيم السندات باعتبار الشكل

وهي التي تحمل اسم صاحبها وتنتقل  :سندات اسميـة  -١
الـدين  " بطريق التسجيل، وقد تكون مسـجلة بالكامـل   

أصل الدين فقط، : قد تكون مسجلة جزئياً، أي و" والفائدة 
المرفقـة  )(أما الفائدة فيحصل عليها بطريق الكوبونـات 

  .)١١(بالسند تنزع منها لتحصيل فائدتها من البنك 
تنتقل  وهي لا تحمل اسم صاحبها، و :سندات لحاملها -٢

  .)١٢(ملكيتها بطريق الاستلام 
يحصل حامل هذه السندات على الفائـدة بطريـق    هذا و

  .تقديمه للبنك المعين  نزع الكوبون المرفق بالسند ، و
 

في هذا المطلب سوف يتم بمشيئة االله تعالى بحث الطريقة 
اقتراض البنـك للمـال، سـيما وأن    التي يتم من خلالها 

قد يحصل البنـك   البنوك تحتاج للمال كمؤسسة مالية ، و
                                                             

) ت.د(، هـارون، محمـد صـبري   ١٣٥مرجع السـابق ، ص  )٩(
  .٢٤٠، دار الفكر، بيروت، لبنان، ص١الأسواق المالية ، ط

  .١٣٦البرواري ، بورصة الأوراق المالية ، مرجع سابق، ص )١٠(
)( الورقة التي تحمل قيمة السند ، وهو شهادة تخول : وبونالك

  حاملها حق الحصول على فائدة من سند معين
  .١٣٦البرواري ، بورصة الأوراق المالية ، مرجع سابق، ص )١١(
   .١٣٦المرجع السابق، ص )١٢(

على المال من خلال ما يبذله صاحبه إن كان فـرداً، أو  
، ولكن اب بالأسهم  إذا كان شركة مساهمةبطريق الاكتت

بد من ، فلا لمصرفيقد لا يكفي هذا المال لوجوه النشاط ا
، ومن هنا يلجأ  البنـك  لطرق أخرى للحصول على الما

  :أخرى؛ لطلب المال ومن هذه الطرقإلى طرق 
وهذا عندما تكون حاجة البنك ، الاقتراض بإصدار سندات -

ذه السندات للجمهـور  حيث تطرح ه وقتية تزول بعد مدة
، وهذا بناء على أن السند عبارة عن جـزء  بفائدة معينة

د قيمته ، وترويل الأجل تدفع عليه فائدة ثابتةمن قرض ط
 )١٣(للمقرض في وقت متفق عليه 

تـم   وقدوهناك طرق أخرى لحصول البنك على المال،  -
، وعليهـا  عند السندات؛ لأنها موضوع البحـث  الوقوف

  .يدور الحديث
 

من خلال التتبع لهذه المسألة في مظانها ، تبين أن الفقهاء 
بينوا لنا حكم التعامل بها في  ببحثها، والمعاصرين قاموا 
لكن هذا لا يعني أنهم اتفقوا علـى   و المؤسسات المالية،

حكم واحد ،  لا بل إن المسألة جرى فيها الخلاف الفقهي 
من هنا فقـد ارتأيـت     كبقية المسائل والفروع الفقهية، و

عرض آراء الفقهاء في مسألة حكم التعامل بالسندات، مع 
ي احتج بها كل فريق؛ من أجل الوقـوف علـى   الأدلة الت

يتفـق مـع    الرأي الراجح الذي يستند إلى قوة الدليل ، و
  .مقاصد الشريعة، ومبادئها

  :اء العلماء المعاصرين في المسألةآر

يحرم التعامل بالسندات دون التفريق بين  :الـرأي الأول   
ممن ذهب إلـى القـول    التي سبق ذكرها و أنواعها، و

الـدكتور محمـد    الشيخ شلتوت، و"التعامل بها، بحرمة 
يوسف موسى، الدكتور يوسف القرضاوي، الدكتور عبد 

                                                             
الأعمال المصـرفية فـي   ) ت.د(الهمشري، مصطفى عبد االله )١٣(

  .١٧٠لبنان، ص ، المكتب الإسلامي ،٢الإسلام ، ط



 ***volume 17 (1) 2016  
  

٦ 
 

العزيز الخياط، الدكتور علي السالوس، الدكتور صـالح  
  .)١٤("المرزوقي

 جواز التعامل ببعض أنواع السـندات، و  :الـرأي الثـاني  
لماء المجيزين للتعامـل  لكن في هذا الرأي نلاحظ بأن الع

، قد نظر كل فريق منهم إلى جواز نوع معـين  نداتبالس
التي تم  بيانها في بداية البحث، وتفصيل  من السندات، و

رأي المجيزين لبعض أنواع السندات يكون على النحـو  
  : التالي

ذهب بعض العلماء المعاصرين إلى القـول بجـواز    - ١
" ممن ذهب إلى هذا القول و  التعامل بشهادات الاستثمار،

الدكتور محمد سيد طنطاوي ، الشيخ  علي الخفيف، الشيخ
لهـم  و  ،)١٥(عبد الوهاب خلاف ، الدكتور أحمد شـلبي  

  .نها في موضعها بمشيئة االله تعالىأدلتهم سوف يتم بيا
من العلماء المعاصرين من ذهب إلى القول بجواز و  - ٢

 ليس جميعهـا، و التعامل ببعض شهادات الاستثمار فقط،
الـذي  و  ،إلى ذلك الشيخ جاد الحق علي جـاد  قد ذهبو

  .)١٦(شغل منصب مفتي  جمهورية مصر سابقا
 

  :أدلة أصحاب الرأي الأول

  :احتج القائلون بحرمة التعامل بالسندات بالأدلة الآتية 
ن السند يعد قرضاً على الشركة، أو المؤسسة لأجل إ - ١

فـإن   ،بناء علـى ذلـك  و ،محددةو  مشروط بفائدة ثابتة
                                                             

هارون أحكام الأسواق المالية في الإسـلام ، مرجـع سـابق،     )١٤(
، محمد شبير ، المعاملات المالية المعاصرة، مرجع سابق، ٢٤٩ص
الشـركات فـي الشـريعة    ) ت.د(، الخياط، عبد العزيـز ٢١٩ص

، ٢٢٧، ص٢الإسلامية والقانون الوضـعي، المعهـد العربـي ،ج   
لإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة الاقتصاد ا) ت.د(السالوس، علي

  .٣٣٤ن، ص .، د١، ج
هارون أحكام الأسواق المالية في الإسـلام ،مصـدر سـابق،     )١٥(

، محمد شبير ، المعاملات المالية المعاصرة، مرجع سابق، ٢٤٩ص
، البرواري، بورصة الأوراق المالية ، مرجـع  ٢٢٧، ص٢١٩ص

  .١٥٠سابق، ص
  .١٥٠، ص قالبرواري، بورصة الأوراق المالية، مرجع ساب )١٦(

التعامل بالسندات يعد من ربا الديون المحرم بنص القرآن 
!  M : الدليل على ذلك ، قوله تعالى و  ،)١٧(الكريم 

  ,  +  *    )  (   '  &  %  $  #    "

-. L ")على تحـريم   بوضوحفالآية الكريمة تدل .  )١٨
بما أن التعامل بالسندات يعـد تعـاملاً   و  التعامل بالربا ،

بناء على ذلك يحرم التعامـل بهـا مـن قبـل     ربوياً ، 
  .المصارف التجارية و  المؤسسات المالية ،

الجهالـة  و  ن بعض السندات يجمـع بـين الربـا   إ - ٢
والميسـر،   بعضها يجمع بين الربـا و ،كالسندات لحاملها

شـهادات  و سندات النصيب،و ،كسندات الإصدار بعلاوة
  . )١٩(الاستثمار

خصوصـاً أنهـا    )(إنتاجيةن السندات تعد قروضاً إ - ٣
تستخدم في الاستثمار بعد تملكها ،وبالتالي فإن المقترض 

هذا يعنـي  و  للسندات مع الفائدة ، )(يرد القيمة الاسمية
بما أنها قـروض   و . )٢٠(أن السندات تعد قروضاً ربوية 

M  8  7 : " عامل بها، لقوله تعالى، فإنه يحرم التربوية

;   :  9<  L )٢١( .  

                                                             
، ١٥٠، ص قالبرواري، بورصة الأوراق المالية ، مرجع ساب )١٧(

 ٢١٩، ص قمحمد شبير ، المعاملات المالية المعاصرة، مرجع ساب
، الخياط ، الشركات في الشريعة الإسلامية والقـانون الوضـعي،   

  ٢٢٧، ص٢،ج قمرجع ساب
  .٢٧٥، الآية   ةسورة البقر )١٨(
  .١٤٩، صقالبرواري، بورصة الأوراق المالية ، مرجع ساب )١٩(
) ( القروض الإنتاجية هي التي تستعمل في الأغراض الاستثمارية

  .، والمشاريع الإنتاجية
) ( هـي قيمـة السـند المقـدرة عنـد إصـداره       :القيمة الاسمية
سـة  ، مؤس١، ج ٧فقه الزكـاة ، ط ) م١٩٨٤(القرضاوي، يوسف .

  .٥٢٢الرسالة، بيروت، ص
،  قالبـرواري ، بورصــة الأوراق الماليـة ، مرجــع ســاب   )٢٠(

  .١٤٩ص
  .٢٧٥سورة البقرة ، الآية )٢١(
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تتعامل  ن حامل السند لا يعد شريكاً في الشركة التيإ - ٤
حامل السند له : ، أيذلك أنهو ،بالسندات في استثماراتها

نسبة ثابتة في الربح دون أن يشارك في الخسارة ، فـلا  
 يتحمل مع الشركة شيئاً من الخسارة في حال خسارتها ،

 .)٢٢(هذا يعني أن رأس المال بالنسبة لـه مضـمون   و 
  .على ذلك فإنه يحرم التعامل بالسندات بناء و
  

  .أدلة أصحاب الرأي الثاني 

هـم  و  فيما سبق بأن أصحاب الرأي الثاني، بين الباحث
القائلون بالجواز قد ذهب كل فريق إلى القول بجواز نوع 

 الباحـث  سيعرضبناء على ذلك، و  معين من السندات ،
  .  أدلة كل رأي على حدة

 
  : التاليةأحتج أصحاب هذا الرأي لدعم رأيهم بالأدلة 

تعد صورة من صـور  " السندات:" ن شهادات الاستثمارإ .١
فهـي   ،، و بناء على هذا التكييف الشـرعي  المضاربة

  . )٢٣(جائزة شرعاً 
بناء على ذلك و ن شهادات الاستثمار تحقق نفعاً للأفراد،إ .٢

أن الأصل فـي المعـاملات   و ، سيماجائزة شرعاًفهي 
  .)٢٤(الحل

ملات أنهـا تقـوم علـى أسـاس     ن الأصل في المعـا إ .٣
بما أنها قامت على أسـاس الرضـى بـين    و ،التراضي

                                                             
الجبالي ، الأسواق الماليـة فـي الإسـلام ، مرجـع سـابق،       )٢٢(

  .١١٢ص
) ( أن يكون رأس المال من طرف والعمل من الطرف : المضاربة

ما بحسب الاتفاق، بحصة كالثلث ، الآخر ، على أن يكون الربح بينه
أو الربع مثلا ، ولا يجوز أن يكون الربح محددا ، أما الخسارة فهي 

  على صاحب رأس المال ، ولا يتحمل العامل منها شيئا
  .٢٢١شبير، المعاملات المالية المعاصرة ، مرجع سابق، ص )٢٣(
  .٢٢١المرجع السابق، ص )٢٤(

الدليل على ذلك قولـه  و  .)٢٥(أطرافها ، فلا حرمة فيها 
  . )٢٦(" إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم :" تعالى

شهادة الاستثمار، تعد ها مالك أن الفائدة التي يحصل علي .٤
بناء على ذلك،  فإنه يجوز للدولة أن تقـوم  و  ،مكافأة له

بمكافأة الأفراد الـذين يحملـون شـهادات الاسـتثمار     
تحريـك  و  بدعم الشركات الاسـتثمارية ،   ملمساهمته

 الدليل على ذلك  قوله صلى االله عليهو  عملية الإنتاج ،
  .)٢٧("فكافئوه من صنع إليكم معروفا:" سلم و 

ن شهادات الاستثمار التي يشـتريها الشـخص، إنمـا    إ .٥
يشتريها بنية المساعدة للدولة لا بنية استغلال فرد معين 

، قـالوا  لنية الدعم و المساعدةبناء على اعتبارهم و ،)٢٨(
  .بجواز التعامل بشهادات الاستثمار 

عض الأحيـان إلـى التعامـل    ن الضرورة تدعو في بإ .٦
وصاً إذا لم يكن هناك سبيل لدعم عجلـة  ، خصبالسندات

  .)٢٩(الاستثمار إلا التعامل بالسندات 
ومن أدلتهم أن تحديد الربح أو الفائدة أصبح ضـرورياً   .٧

في هذه الأيام، خصوصاً بعد أن فسدت الذمم عند كثيـر  
بجـواز التعامـل   : لى ذلـك قـالوا  بناء عو من الناس،

  .)٣٠(املين بهابالسندات لا سيما أنه يحقق المصالح للمتع

                                                             
  .٢٢١المرجع السابق، ص )٢٥(
  . ٢٩النساء، الآية )٢٦(
، ٢سنن أبـي داود ، ج ) ت.د(أبو داود ، سليمان بن الأشعث  )٢٧(

، ١٢٨محمد عبد الحميد ، المكتبة العصرية، بيـروت، ص : تحقيق 
، ٣،ج١السـنن الكبـرى ، ط  ) م٢٠٠١(النسائي، أحمد بن شـعيب  

، الهيتمي، ٦٥حسن شلبي، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ص: تحقيق 
، دار الكتـب العلميـة،   ١مـوارد الضـمآن ، ج  علي بن أبي بكر، 
  .٥٠٦بيروت، لبنان ص

الجبالي ، الأسواق المالية فـي الإسـلام ، مرجـع سـابق ،      )٢٨(
  .١١٣ص

  .١١٣المرجع السابق ، ص )٢٩(
  .٢٥٢ص" الأسهم والسندات " هارون ، أحكام الأسواق المالية  )٣٠(
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ــا  ــائلين بجــوا : ثاني ــة الق ــبعض شــهادات  أدل ــل ب ز التعام

  :)(الاستثمار 

فقد عند الحديث عن رأي المجيزين للتعامل بالسندات،   
بعض العلماء المعاصرين إلى القول بجواز بعـض   ذهب

مـن  و ،)ج(ولا سيما الشهادة الثالثة  ،شهادات الاستثمار
  : هذا الرأي ما يأتيتدل بها أصحاب الأدلة التي اس

، فمن  )٣١(الأفراد على حد سواءو  نها تحقق النفع للأمةإ .١
قال بجواز التعامل بها نظر من زاويـة المنـافع التـي    

  .تتحصل من التعامل بهذا النوع من السندات 
الـذي  و ن هذه الشهادات تدخل ضمن الوعد بالجـائزة، إ .٢

 ،الشـافعية و ،فقهاء، من المالكيـة جمهور ال: أي أجازه،
  .)٣٢(الحنابلة و

 
  : مناقشة أدلة أصحاب الرأي الثاني

  :ناقش المانعون للتعامل بالسندات أدلة المجيزين بما يأتي
بالنسبة لدليلهم بأن السندات تعد  صـورة مـن صـور     .١

  :جوهو المضاربة ، أجيب عنه من عدة
 يشترط أن تكون حصـة كـل مـن رب المـال،     :أولاً

متى كانـت  و ،)٣٣(العامل في المضاربة حصة شائعة و
بمقدار معين كانت المضـاربة  الحصة من الربح مقدرة 

  .باطلة
، عد يد أمانة على ما تحتها من مالأن يد العامل ت :ثانيـا 

فإذا هلك المال تحت يده من دون تعد منه، فلا ضـمان  

                                                             
) (هي الشهادات التي يجري عليها سحب اليانصيب  
، مرجـع  "الأسهم والسندات " ون ، أحكام الأسواق المالية هار )٣١(

  .٢٥٢سابق، ص
 ـ١٤١٢( الحطاب، محمد بن عبـد الـرحمن    )٣٢( ) م١٩٩٢-هـ

، النـووي،  ٤٥٢دار الفكر، بيروت، ص ٥، ج٣مواهب الجليل ، ط
، المكتـب  ٥، ج ٣روضة الطـالبين، ط ) م١٩٩٢(يحيى بن شرف 

) م١٩٨٣(ن يونس، البهوتي، منصور ب٢٦٩الإسلامي، بيروت، ص
  .٢٠٤-٢٠٣، عالم الكتب، بيروت، ص٤كشاف القناع، ج

  .٢٢٠شبير، المعاملات المالية المعاصرة، مرجع سابق، ص )٣٣(

عليه في هذه الحالة ، أما بالنسبة لقيمـة السـند فهـي    
على الجهة التي أصدرت سـواء ربحـت أو   مضمونة 
بناء على ذلـك لا تكـون مـن المضـاربة     و خسرت،

  . )٣٤(المشروعة
الذي مفاده بأن شهادات الاستثمار فيهـا  و بالنسبة لدليلهم .٢

نفع للأفراد أجيب عنه  بأن الربا لا يخلو مـن منـافع،   
بـين المضـار   و  لكن عند الموازنة بين هذه المنـافع و

 المتمثلة بالقضاء علـى روح التعـاون،  و المترتبة عليه،
 وقوع الأمة تحـت و قوع العداوة بين الناس،و  من ثمو
طأة السيطرة الاقتصادية لمؤسسات معادية للإسـلام،  و

فإن ذلك كله يؤدي إلى القول بحرمة التعامل بالسـندات  
  .)٣٥(؛لأنها تقوم على أساس الربا المحرم شرعا

بالنسبة للدليل الذي مفاده بأن التراضي بين طرفي العقد  .٣
يجيز التعامل، أجيب عنه بأن مجـرد التراضـي علـى    
الحرام لا يجعله حلالاً ، فمـا دام أن طبيعـة المعاملـة    
محرمة شرعاً منذ ابتدائها ، فإن التراضي بين الطـرفين  

  .)٣٦(لا أثر له في تغيير الحكم من الحرمة إلى الحل 
يل الذي مفاده بأن الفائدة التـي يحصـل عليهـا    أما الدل .٤

التي تقـدمها  و  صاحب الشهادة تعد  نوعاً من المكافأة ،
أن الاحتجاج بهذا الـدليل لا  الدولة لأبنائها، أجيب عنه ب

؛ لأن القانون المنظم لشـهادات الاسـتثمار اعتبـر    يقبل
يادة مشروطة فـي العقـد   هي زو الفائدة ملزمة للشركة،

بالنسبة للفوائد فإنها تعطـى للمقرضـين   و ،نظير الأجل
بناء على ذلك فلا تخرج الفائدة و بحسب رؤوس أموالهم،

                                                             
، الاتحاد الدولي ٦موسوعة الاستثمار، ج) ت.د(الهواري، سيد )٣٤(

  .٢٦٤للبنوك الإسلامية، ص
، ٢٥٦هارون، أحكام الأسواق المالية، مرجع سابق، ص )٣٥(

، شبير ١٥٣ي ، بورصة الأوراق المالية ، مرجع سابق، صالبروار
  .٢٢١-٢٢٠، المعاملات المالية المعاصرة ، مرجع سابق، ص

، البرواري ، بورصة الأوراق ٢٥٦المرجع السابق ، ص )٣٦(
، شبير، المعاملات المالية ١٥٣المالية ، مرجع سابق ، ص

  .٢٢٢المعاصرة ، مرجع سابق ، ص
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  . )٣٧(هذا يثبت القول بحرمتها لا بحلهاو عن ربا النسيئة،
.  

أما دليلهم بأن الشخص يشتري شهادات الاستثمار بنيـة   .٥
مساعدة الدولة، فقد أجيب عنه بأن النية الحسنة لا تؤثر 

ذلك كمن جمع مالاً و لا تغيره إلى الحلال،و  في الحرام،
من طرق محرمة ثم أراد أن يبني  بها مسـجداً، فهـذا   

لا حسن نيته، فـالحرام  و التصرف لايشفع له نبل قصده،
  .)٣٨(النياتو  لا تؤثر فيه المقاصد

إذا  بالنسبة للدليل الذي يقضي بجواز التعامل بالسـندات  .٦
التعامل بالسندات ،  بأن دعت إليه الضرورة  أجيب عنه

 ـ     ى بحجة الضرورة يفـتح بـاب التعامـل بالربـا عل
فإن الأخذ بالرخصـة   ،مصراعيه، أما بالنسبة للضرورة

 ـ ديل،  لأجل الاضطرار مشروط بأن لا يجد المضطر الب
، حيث يمكن دفعها من خـلال  أما هنا فإن البدائل كثيرة

تشترى بحيث يشـارك  و تحويل السندات إلى أسهم تباع،
الخسارة لا أن يكون نصـيبه  و هذه الأسهم بالربححاملو 

أن تكون الضـرورة قائمـة لا   و من الربح محدداً دائماً،
وإنمـا   متوهمة أو متوقعة، فالضرورة هنا ليست حقيقية

إنمـا   ، لا سيما أن الـذين يتعـاملون بهـا   هي متوهمة
لا توجد ضـرورة   ومن ثم ،يتعاملون من أجل الاستثمار

 لك فلا يصـح القـول بالضـرورة   وبناء على ذ ملجئة،
  .)٣٩(، كمسوغ للتعامل بالسندات

                                                             
، البرواري ، ٢٥٧- ٢٥٦هارون، أحكام الأسواق المالية ، ص )٣٧(

، شبير ، المعاملات المالية ١٥٣بورصة الأوراق المالية ، ص
  .٢٢١المعاصرة، مصدر سابق، ص

- ٢٥٦هارون، أحكام الأسواق المالية ، مرجع سابق، ص )٣٨(
، البرواري ، بورصة الأوراق المالية ، مرجع سابق، ٢٥٧
، شبير ، المعاملات المالية في الإسلام ، مرجع سابق، ١٥٣ص
  .٢٢١ص

، ٢الموافقات، ج) م١٩٩٩(الشاطبي، إبراهيم بن موسى  )٣٩(
، بيروت، لبنان،  خالد عبد الفتاح، مؤسسة الكتب الثقافية: تحقيق

ائدة في هذه الأيـام أصـبح   بالنسبة لدليلهم بأن تحديد الف .٧
، يمكن أن يجاب عنه، بأن القرض المشـروط  ضرورياً

يعد أصلاً من الأصـول الربويـة   " المحدد الفائدة" النفع
  .)٤٠(المحرمة

كونه يصلح و  ،جانب آخر فإن التذرع بفساد الذمممن و 
؛ لأنه سـيفتح  ، لا يستقيم لهمبتحديد الفائدة مبرراً للقول

أمام المسوغات لتحليل الحرام و الباب لإعطاء المبررات
وبناء على ذلك فلا يصلح  ،أي أمر طارئ في حياة الأمة

؛ لأنـه لـو تـم    ن فساد الذمم يبرر تحديد الفائدةالقول بأ
التعامل بالسـندات  الأخذ بهذا المبرر لوجد كل من يريد 

الفائدة  فالقول بعدم جواز تحديد المسوغ لتعامله،و المبرر
إغلاقـاً  و ،هو الذي ينبغي العمل به؛ سداً لذرائع الفسـاد 

  .لأبواب التعامل بالربا
بالنسبة للدليل الذي احتج به القـائلون بجـواز التعامـل     .٨

منها الشهادة ذات الجـوائز  وببعض شهادات الاستثمار، 
ولـذي   ائزة،ك أنها تدخل في نطاق الوعد بالجذلو ،)ج(

، أجيب عنه بأن إدخال هذا النـوع  أجازه جمهور الفقهاء
؛ لأن ت الاستثمار ضمن الجـوائز لا يصـلح  من شهادا

حقيقة هذه الجائزة لا تخـرج عـن مضـمون الربـا،     
خصوصاً أن البنوك الربوية  في بعض الدول العربيـة  

لا و نـك المركـزي،  فق نسبة مئوية يقررها البو  تسير
بالنسـبة  و يستطيع أي بنك مخالفة هذه النسبة المقـررة، 

 للجوائز التي تطرح فما هي إلا الفوائد الربوية للقروض
الودائع في البنوك، توزع بطرق اليانصيب الذي نهـى  و

  .)٤١(عنه الإسلام 
 

                                                                                            
، ١١٣، الجبالي، الأسواق المالية في الأسلام ، ص ٢٢١-٢١٧ص

  .١٥٥البرواري ، بورصة الأوراق المالية ، مرجع سابق، ص
  .١٥٥البرواري ، بورصة الأوراق المالية، مرجع سابق ، ص )٤٠(
مرجـع  " الأسهم والسـندات " هارون ، أحكام الأسواق المالية  )٤١(

  .١٥٦سابق، ص
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 اصرين في مسألة التعامـل بعد عرض أراء الفقهاء المع
فريق لـدعم    إيراد الأدلة التي احتج بها  كلو  ،بالسندات

من ثم مناقشة أدلة المجيـزين  و  ،الرأي الذي ذهب إليه
للتعامل بالسندات من قبل المانعين ، بعد هذا كله فـإنني  

و القائل بحرمـة التعامـل    أميل إلى ترجيح الرأي الأول
ذلك أن أدلة أصحاب هذا الرأي سلمت مـن  و  ،بالسندات

المناقشة ، أما أدلة المجيزين فلم تسلم مـن  و  المعارضة
من جانب آخر فإن و  قد بينت ذلك في موضعه ،و  ذلك،

هو من الأسباب و التعامل بالسندات  يعد من ربا النسيئة،
التي اعتمدتها في ترجيح القول بحرمة التعامل و  الوجيهة

  . )٤٢(شراءو  بالسندات بيعاً
 ـ  ومن الأسباب التـي دعتنـي    ل للقـول بحرمـة التعام

و  ،امل السند يسـتحق الفائـدة الثابتـة   ، أن حبالسندات
هذا يتنـافى مـع   و المقررة دون أن يتحمل أية خسارة ،

نسـان  فكمـا أن الإ . )٤٣(" الغرم بالغنم : " القاعدة الفقهية
؛ ينعم بالربح ، و فائدة الشيء، لا بد أن يتحمل الخسـارة 

  .مة بقدر النعمة النقو  لأن النعمة بقدر النقمة ،
شـراء  و  ومن أسباب ترجيح هذا الرأي أن السماح ببيع

منجزة ، أن ذلك و  لو كانت العملية حالةو  السندات حتى
 جود طبقة تعتمد على أن المال يولد  المال،و سيؤدي إلى

الأصل أن العمل هو الذي يولد المـال، ممـا يـورث    و 
المباحة التي تعطيل سبل الاستثمار و  الركون إلى الكسل،

من جانب آخر يفـتح  و  تعود بالنفع على مجموع الأمة،
رع في قلوبهم بجمع و الباب على مصراعيه  أمام  من لا

يبالي أحدهم بمصدر المال بغض النظر عن طريقه ، فلا 
  .أم من حرام ،ماله أمن حلال

بما أنني أتحدث عن أسباب التـرجيح للـرأي القائـل    و 
ورد فـي  يأن  رأى الباحثفقد  ت،بتحريم التعامل بالسندا

                                                             
  .١٥٦مرجع السابق، صال )٤٢(
المـدخل لدراسـة الشـريعة ،    ) م١٩٧٦(زيدان ، عبدالكريم  )٤٣(

  .٨٧مؤسسة الرسالة، لبنان، ص

الصادرة عـن مجمـع    هذا الموضع من البحث القرارات
- ـه١٤١٠والذي عقد في جدة في عام  ،الفقه الإسلامي

  : الذي خرج بالقرارات الآتية و  م،١٩٩٠
ن السندات التي تمثل التزاماً بدفع مبلغها مـع الفائـدة   إ .١

 المقررة تعتبر محرمة شرعاً من حيـث الإصـدار، أو  
  .التداول أو الشراء ؛ لأنها قروض ربوية 

تحرم السندات ذات الجوائز باعتبارها قروضاً  اشـترط   .٢
رضـين ، أو  فيها نفع، أو زيادة النسـبة لمجمـوع المق  

  .)٤٤(عن شبهة القمار فضلاً ،لبعضهم لا على التعيين
 ؛أن كل قرض جر نفعاً ، فهو محرم ومن المعلوم شرعاً

كل قرض جر نفعاً : " سلم و  عليهذلك لقوله صلى االله و 
بما أن السندات تقوم على هذا الأساس من و .)٤٥("فهو ربا

النفع لصاحبها ، فهي بناء علـى ذلـك   و  اشتراط الفائدة
و  أي معاملة تخـالف الضـوابط الشـرعية،   و محرمة ،

لقـرآن و  تصطدم مع قواعد الشريعة الثابتة بنصـوص ا 
يحـرم  و  لـة شـرعاً،  ، تعد باطالسنة، فإن تلك المعاملة

دات ذات الفوائـد  هذا ما ينطبق على السـن و التعامل بها،
تتعامل بها بعـض المؤسسـات   التي و ،الربوية المحرمة

يـة   غاياتها الربحو التي من أجل تحقيق أهدافهاو  ،المالية
، من حيث الحل أو الحرمـة  لا تبالي بطبيعة تلك لسندات

؛ لأنهـا  خلالهـا والاستثماري من  في التعامل الاقتصادي
النظر  كما ذكرت لا هم لها إلا جمع الأرباح المالية بغض

ومن المعلوم أن التعامل  ،عن مدى شرعية هذه المصادر
و  الشـعوب و  الربوي أدى إلى تدمير كثير مـن الأمـم  

التعامل بالسندات يعد صـورة مـن صـور    و  الأفراد،
                                                             

نقلاً عن شبير ، المعاملات المالية المعاصرة ، مرجع سـابق،   )٤٤(
، هارون ، أحكـام الأسـواق الماليـة ، مرجـع سـابق،      ٢٢٤ص
  .٢٥٧ص

: ، تحقيـق ٨لى ،جالمح) ت.د(ابن حزم،علي بن أحمد بن سعيد )٤٥(
والحديث ضعيف . ٨٧أحمد شاكر، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ص

، ولكن معناه عند أهل العلم صحيح ، وذلك  إذا اشترط المقـرض   
  .على المقترض منفعة ، فإن ذلك يعد ربا 
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التي ذلك بسبب الفوائد المحددة المقدار و  التعامل الربوي
ع التـي تـم   يتقاضاها الدائن بغض النظر عن المشـاري 

؛ من هنا جاء الحكـم بحرمـة   تمويلها أربحت أم خسرت
البدائل الشرعية؛ من  مفتح الباب أماو  التعامل بالسندات،

من جانـب  و  أجل الابتعاد عن التعامل الربوي المحرم،
 آخر فإن التعامل  بهذه البدائل يعود بالخير الذي يعم نفعه

  .أبناء الأمة 
 

بعد أن تم ترجيح القول بحرمة التعامل بالسـندات؛ لمـا   
لمـا للتعامـل فيهـا مـن     و  تتضمنه من الربا المحرم ؛

الاجتماعية التي لا تخفى علـى  و  الأضرار الاقتصادية ،
بناء على ذلك كان لابد من البحث عن البـدائل  و  أحد ،

للتعامل المالي بالسندات ؛ لأن الشرع ما حـرم  الشرعية 
هذا من تمـام  و  قد أوجد البديل الشرعي له ،و  شيئاً إلا

أن االله تعالى يريد  تيسير الأمـر  و  عدل االله المطلق ، 
بما يحقـق  و  على الخلق بما يتفق مع شرعه عزوجل ،

المصلحة للجميع ، حيث إن الأحكام الشـرعية فـي أي   
الحياة  إنما شرعت لجلـب المصـالح   مجال من مجالات 

 ـ درء المفاسد ،و  المعتبرة قوم يوالبدائل الشرعية التي س
رائهـا  و ببحثها بمشيئة االله تعالى ، إنما يقصد منالباحث 

و  التيسـير علـيهم ،  و  إبعاد الناس عن التعامل المحرم
  . درء المفاسد عنهم و  جلب المصالح لهم ،

  : فتتمثل فيما يأتي  أما بالنسبة للبدائل الشرعية 

مـن المعـروف أن   : القـرض الحسـن  : الفرع الأول 
المصارف الإسلامية لا تتبع المنهج الذي تتبعه البنـوك  

لا  و  الربوية  في تقديمها  القروض للمتعاملين معهـا ،  
يقوم المصرف الإسلامي بالخصم على الكمبيالات ، كما 

شـرعاً   هو حاصل في المصارف التقليدية ؛ لأنه يحـرم  
للمصرف أن يتقاضى نسبة مشروطة على القرض؛ لأن 

تلك النسبة المشروطة هي عين الربا الذي ثبتت حرمتـه  
  .)(بالنصوص القطعية

ومن هنا فإن المصرف الإسـلامي تقـع علـى عاتقـه     
مسؤولية عظيمة تجاه أبناء المجتمع الإسـلامي ، التـي   

ذلـك  و  تتمثل بإبعادهم عن الاقتراض الربوي  المحرم،
التي لا تترتب عليها أيـة  و  عن طريق  تقديم القروض

من أجل تحقيـق هـذه   و  الفوائد الربوية ،: فوائد ، أي 
الخطوة الطيبة قامت المصارف الإسلامية بإيجاد صندوق 
يسمى بصندوق القرض الحسن ، حيث يتم دعمـه مـن   

  :هي و  خلال جهات متعددة ،
    .أموال المصرف الخاصة  .١
عة لدى المصرف على سبيل القرض، أي الأموال المود .٢

هـي التـي تسـمى الحسـابات     و  :"على المصرف : 
  ".الائتمانية

الأموال المودعة من قبل الجمهور في صندوق القـرض   .٣
الذين يعملون على إعطاء المصرف تفويضـاً  و  الحسن،

  .  )٤٦(بإقراضها للناس قرضاً حسناً
  .الأدلة على القرض الحسن 

سن كأحد البدائل الشـرعية  عند الحديث عن القرض الح 
، لا بد من إيراد الأدلة و عن كل تعامل ربوي ،للسندات

منهـا  و  الخيـر، و  الشرعية التي تحث على أعمال البر
  :من هذه الأدلة و  القرض الحسن ،

ــالى  :أولاً ــه تع ´  M  »  º  ¹  ¸  ¶  µ : قول
¿   ¾  ½  ¼À  L )٤٧(.  

دلت الآية الكريمة على مشروعية القرض : وجه الدلالة 
ردت في  الحث على أعمـال  و المالي للمحتاج له ؛ لأنها

                                                             
)(  ومن هذه النصوص قوله تعالى " : M  :  9   8  7

;<L.  ٢٧٥سورة البقرة، الآية . 

العمليـات المصـرفية الإسـلامية،    ) م٢٠٠٠(سمحان ،حسين  )٤٦(
  .٩٩مطابع الشمس،عمان، ص

  .٢٤٥سورة البقرة، الآية )٤٧(
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القـرض  و  ،و التطـوع  الإنفاق في سبيل الخير،و  البر
الخيـر ؛ لأن المقـرض   و  الحسن ، يعد من أعمال البر

سمي في الآية قرضاً تأكيـداً  و  يسترد حقه بدون زيادة ،
  .  )٤٨(لاستحقاق الثواب به 

من نفس عن مـؤمن  :"سلم و  قوله صلى االله عليه :ثانياً
كربة من كرب الدنيا نفس االله عنه كربة من كرب يـوم  

  .)٤٩("القيامة
يدل الحديث الشريف على المكافأة العظيمة : وجه الدلالة 

 التي أعدها االله تعالى لكل من يفرج عن إخوانه المسلمين،
 ـ  و  ن خلالهـا  القرض الحسن يعد أحد الطـرق التـي م

يقدم لهم و  يستطيع المسلم أن يفرج عن إخوانه المسلمين،
  .المساعدة، دون أن ينتظر أي مقابل و  العون
أجمع المسلمون على جـواز القـرض   : الإجماع  :ثالثـاً 

قضـاء  و  الحسن ؛ لما فيه من التيسير على المسـلمين، 
  .)٥٠(حوائجهم

 
قرض الحسن يقوم على مبدأ عدم أخذ أن ال تبين فيما سبق
لكـن مـن   و  إلا لما سمي بالقرض الحسن ،و  الفوائد ،

 ،وس للتعامل مع المصارف الإسـلامية خلال الواقع الملم
إعطائها للقرض الحسن نجد بأنها تتقاضى عمولة مـن  و 

التـي تسـمى برسـم أو    و  الشخص الذي يقدم للقرض،
ابل مصروفاته رسوم الخدمة التي يتقاضاها المصرف مق

و  مقدار العمولـة، " المصرف:" يحدد البنك و  الإدارية،
  .طريقة تحصيلها 

                                                             
: ، مراجعة١أحكام القرآن، ج) ت.د(الجصاص، أحمد بن علي )٤٨(

  .٦١٦صدقي محمد جميل، المكتبة التجارية، مكة، ص
صحيح مسـلم ،  ) ت.د(مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج   )٤٩(
مجموعة من المحققين ، دار الجيـل، بيـروت، ص   : ، تحقيق ٨ج

٧١.  
،  مكتبـة الريـاض   ٤ابن قدامة، عبد االله بن أحمد، المغني ،ج )٥٠(

  .٣٥٢الحديثة ، ص

والسؤال الذي يطرح هنا مـا الحكـم الشـرعي لأخـذ هـذا      

  المقدار من العمولة ؟

  :تفصيل الحكم الشرعي

العامـل  :" م به الموظف إذا كانت العمولة مقابل جهد قا .١
بأس بأخذ العمولة الخدمات التي تقدم ، فلا و  ،في البنك"

  .؛ لأن العامل يستحق ذلك الأجرلةفي هذه الحا
أما إذا كانت العمولة تؤخذ بنسبة مئوية مـن القـرض    .٢

تتكـرر  و  تزداد كلما زاد مقدار القـرض ، و  الأصلي،
بتكرار  الزمن، ففي مثل هذه الحالة ، فالعمولة لا مبرر 

خـذها باعتبارهـا مـن الربـا      فإنه يحرم أ و لذلك لها 
؛ لأن الربا الذي يؤخذ تحت ستار العمولة لا يغير لمحرما

  . )٥١(من طبيعته المحرمة
 

سابقاً عن إقـراض المصـارف الإسـلامية     تم الحديث
للأفراد، أما بالنسبة للدولة، فـإذا أرادت القيـام بالمهـام    

و  الموكولة إليها بما يحقق مصـلحة أفـراد المجتمـع،    
يرفع الحرج عنهم، ففي هذه الحالـة  و  حوائجهم ،يقضي 

يمكنها بدلاً من اللجوء للقـروض الربويـة، أن تـدعو    
و  الأفراد، لا سيما أصحاب رؤوس الأمـوال الكبيـرة ،  

الأثرياء منهم، أن تدعوهم إلى إقراضها ما تحتاجه مـن  
بطريق القرض : عند العقد أيمال بدون زيادة مشروطة 

العامـة و الوظـائف   قيام بالخدمات تتمكن من الل؛ الحسن
هذا أمر يحتاج إلى توعية دينيـة لـدى   و  ،المنوطة بها 

 ؛أجل بذل منفعة المال لمدة معينـة  الأفراد الأغنياء؛ من
المشاريع العامة التي تقوم و  لتوفير أسباب النجاح للخطط

  .بها الدولة 
تتمكن الدولة من الحصول على هذا الـدعم المـالي   و ل 

لقرض الحسن، لا بد من أن تعمل على كسـب  بطريق ا
 ذلك من خلال التزامها بالقيام بواجباتهـا، و  ثقة  الشعب،

                                                             
موقف الشـريعة مـن المصـارف    ) م١٩٩٤(العبادي، عبداالله  )٥١(

  .٣٥٣المعاصرة، دار السلام للطباعة والنشر، ص



 ***volume 17 (1) 2016  
  

١٣ 
 

و  تطبيقها لأحكام النظام الإسلامي في شتى المجالات،و 
العمل بشكل جدي على تحقيق كل أسباب الاستقرار فـي  

غيرهـا  و  الأمان في المجتمع،و  الحياة ، كتحقيق الأمن
  .)٥٢(لأعمال الموكول إليها القيام بها او  من الواجبات
 

ة ، كبـديل شـرعي للتعامـل    عند الحديث عـن الزكـا  
 )(، فإننا نتحدث عن ركن من  أركان الإسـلام بالسندات

ة الزكاة تظهر أهميو عملاً،و التي ينبغي الإيمان بها قولاً
، البالغ الأهميةمن خلال  الدور ، كبديل للتعامل بالسندات

، لمتمثل بتحقيق التكافـل الاجتمـاعي  الذي تؤديه الزكاة ا
مـن مبـاني   و الذي يقوم على أساس الدعم لكل محتاج،

البعـد  و  التكافل  الاجتماعي تحريم سلب أموال النـاس، 
  .  عن كل ما يؤدي إلى إفقارهم

وبما أن الإسلام حرم كل ما من شأنه أن يوقع الناس في 
؛ من د أوجد بالمقابل البدائل الشرعيةرم ، فقالتعامل المح

من هـذه  و رفع الحرج عنهم،و أجل التيسير على الناس،
تظهر أهمية الزكاة مـن خـلال   و . البدائل تشريع الزكاة

من ثم توزيعها توزيعـاً عـادلاً؛ لأن ذلـك    و  إخراجها
من ثـم ظهـور أثـره    و سيؤدي إلى القضاء على الفقر،

دفع ومن خلال زيادة الاستهلاك، الإيجابي على الإنتاج، 
لناس حيـاة تتسـم   ل مما يحققعجلة الإنتاج نحو الأمام، 

عدم اللجوء للطـرق  و البعد عن الضيق المادي،و بالسعة
  . )٥٣(المحرمة للحصول على المال

                                                             
المعاصرة ، مرجع سـابق سـابق،،   شبير، المعاملات  المالية  )٥٢(

  ٢٢٥.ص
) ( بني الإسلام على خمس  شهادة : " قوله صلى االله عليه وسلم

أن لا إله إلا االله وأن محمداً عبده ورسوله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء 
، ١صحيح مسلم ،ج" . الزكاة ، وحج البيت ، وصوم رمضان 

ربي ، بيروت ، محمد عبد الباقي ، دار إحياء التراث الع: تحقيق 
  .٤٥ص

، القرضاوي ٤١-٤٠،ص ١٤مجلة الاقتصاد الإسلامي ، العدد )٥٣(
  .٨٨٤-٨٨٠، مرجع سابق، ص٢، فقه الزكاة ، ج

يجوز إخراج أموال الزكاة قبل موعدها ، سيما إذا و  هذا
كانت هناك حاجة  تقتضي هذا التقديم ؛ من أجـل رفـع   

إبعادهم عن أي و  الحرج عن أبناء المجتمع الإسلامي ، 
، كالتعامل من شأنه أن يوقعهم في لوثة الرباتعامل مالي 
مما يؤكد القول بجواز  تعجيل الزكاة ، ما و  بالسندات ،

و  لي رضي االله عنه ، أن النبي صلى االله عليـه رواه ع
إنا كنا قد أخذنا زكـاة العبـاس عـام الأول    :" سلم ، قال

اضحة علـى جـواز   و  فهذا الحديث يدل دلالة.)٥٤("للعام
سـيما إذا   ،لزكاة ، و إخراجها قبل وقت وجوبهـا تقديم ا

وهذا يظهر مـن خـلال    ،ككانت هناك حاجة تقتضي ذل
إنـا كنـا   :" نصـها و  الشريف ،إحدى روايات  الحديث 

  .، فالحاجة كانت السبب المباشر لتقديم الزكاة " احتجنا
لا سيما  الدول بعض الدول وفي الزمن الحاضر نجد أن ،

 ذات الموارد المحدودة  التي لا تستطيع القيام بالوظـائف 
تقديم الخـدمات العامـة   و  الواجبات الموكولة إليها ،و 

كفاية المالية في خزينتها ، ففي هـذه  للأمة ؛ نظراً لعدم ال
؛ الحالة قد تضطر هذه الدول للتعامل مع البنوك الربويـة 

الوقوع في لوثة الربا  لأن، لتغطية النفقات المطلوبة منها
لاستسـلام لضـغوطات   او  سيقودها إلى درجة الإفلاس،

هذا بدوره يؤثر سلباً على حياة أفـراد  و ،البنوك الربوية
  .خلال دفعهم لفاتورة التعامل الربوي تلك الدولة من

أعني ذات الموارد المحـدودة   - تستطيع تلك الدول و هذا
أن تتجنب الوقوع فـي بـراثن التعامـل الربـوي ،      - 

بوية، غيرها من صور القروض الرو كالتعامل بالسندات
الأمـوال   سأصـحاب رؤو و ،من خلال حث الأغنيـاء 

لو كان ذلـك  و ،لهمعلى تعجيل إخراج زكاة أموا الكبيرة،
سلم مـع  و  لأكثر من سنة كما فعل النبي صلى االله عليه

  .عمه العباس

                                                             
، ٢،ج٢سنن الترمذي، ط) م١٩٧٥(الترمذي، محمد بن عيسى  )٥٤(

أحمد شاكر ، مطبعة مصطفى البـابي الحلبـي ، مصـر،    : تحقيق
  .٥٤ص
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ذهبوا  الذين هنا  من الإشارة إلى أن بعض العلماء بدولا 
هذا ما أكده و  إلى القول بأن في المال حقاً سوى الزكاة ،

فرض على الأغنياء من أهل كل بلد و  :"ابن  حزم بقوله 
يجبرهم السلطان على ذلك إن لـم  و  أن يقوموا بفقرائهم،

لهم بما يأكلون من القـوت الـذي   تقم الزكوات بهم فيقام 
مما يدل على ذلك أن فاطمة بنت قـيس  و  .)٥٥(بد منه لا

سـلم عـن   و  سألت أو سئل النبي صلى االله عليه: قالت
و  .)٥٦(" إن في المال لحقاً سوى الزكاة : "  الزكاة ، فقال

و  حقيق التكافـل الاجتمـاعي ،  الهدف من ذلك يتمثل بت
  . الذي يعد أبرز اهتمامات الإسلام تجاه أبناء المجتمع 

بالإضافة لما سبق من نتائج التوزيع العادل للزكـاة ،   و
 فإنها تلعب دوراً بارزاً في تحقيق الاستقرار الاقتصادي،

  .)٥٧(التكافل المعيشيو ،والتوازن السياسي
  

 
جدت بأن العلمـاء أجـازوا فـرض    و من خلال البحث

عـدم  و  الضرائب في حال العجز في ميزانية الدولـة ، 
هـذا  و  المـوارد الأخـرى،  و  الكفاية من أموال الزكاة،

الفرض للضرائب يعد من البدائل الشرعية للسندات التي 
الحكم بحرمة التعامل بها؛ بسبب ما تتضمنه مـن   رجحنا
يقتـل  و  لمحرم الذي يقضي على مقدرات الأمة ،الربا ا

بالنسـبة للعلمـاء عنـدما    و  روح التعاون  بين أفرادها،
  :هي و  أجازوا فرض الضرائب ، إنما أجازوه بشروط ،

                                                             
ذكر هذا الموضوع بالتفصيل عند ابن حزم، علي بن أحمد بن  )٥٥(

أحمـد شـاكر ، دار الآفـاق    : ، تحقيق ٦المحلى، ج) ت.د(سعيد 
  .١٥٩-١٥٦الجديدة، بيروت، ص

تحفة الأحوذي ) م١٩٩٠(المباركفوري، محمد بن عبد الرحمن  )٥٦(
، دار الكتـب العلميـة، بيـروت لبنـان،     ٣،ج١بشرح الترمذي، ط

  .٢٦٣ص
، يصدرها بنك دبي ١٤العدد) م١٩٨٢(لة الاقتصاد الإسلاميمج )٥٧(

  .٤١-٤٠الإسلامي، ص

 منهـا و  وجود الحاجات الضرورية لفرض الضرائب ، .١
الفاقة؛ فالغاية من الضريبة  تكمن بإزالـة  و  جود الفقرو

سد نفقـات  و اع عن بلاد المسلمين،الدفو  هذه الحاجة ،
  .وغيرها صحةو  المرافق العامة من تعليم

ل اللازمة التي تفي بحاجـات  خلو بيت المال من الأموا .٢
  .الأمة

اتخاذ القرار بفرض الضرائب بعـد مشـاورة العلمـاء     .٣
  .المختصين

اقتصار فرض الضرائب على أغنيـاء المسـلمين، أمـا     .٤
 ـ   ك ؛ لأنهـم  الفقراء فلا يفرض عليهم شـيء مـن ذل

محتاجون  إلى من يعولهم، فلا يفـرض علـيهم مـا لا    
  . )٥٨(يقدرون عل أدائه

صيلها مـن الضـرائب فـي    إنفاق الأموال التي يتم تح .٥
  .)٥٩(الشهواتو  جوه المعاصيو ، لا  فيمصالح الأمة

بما أن فرض الضرائب من التصـرفات التـي أجـاز     و
 جـود الظـروف  و  العلماء للحاكم أن يفرضها في حال 

التي تستدعي مثل هذا التصرف ، بناء على ذلـك فـإن   
فرض الضرائب يعد بديلاً شرعياً للتعامـل بالسـندات ،   
فالحاكم يأمر بفرضها من أجل القيام بالواجبات الموكـول  
إليه القيام بها بدل أن تقع الأمـة فـي منزلـق التعامـل     

هذا التصرف يلجـأ إليـه   و الربوي عن طريق السندات،
جود الحاجة كما ذكرت سابقاً؛ لأن تصرف و الحاكم عند

الإمام على الرعية منوط بالمصلحة ، فكل أمر فيه تحقيق 
ذلك بقضاء حاجات و درء مفسدة  عنها،و مصلحة للأمة،
رفع الحرج عنهم،  فلا بد للحـاكم أن  و  أفراد المجتمع،

أن يأمر بتطبيقـه علـى أرض   و  يضعه نصب عينيه ،
ض ضـرائب ماليـة علـى    لو كان بفرو  الواقع، حتى

                                                             
 - ١٠٧٩، مرجـع سـابق، ص  ٢القرضاوي، فقه الزكـاة ،ج  )٥٨(

، شبير، المعاملات الماليـة المعاصـرة، مرجـع سـابق،     ١٠٨٥
  .٢٢٨ص

  .١٠٨٤-، مرجع سابق، ص٢القرضاوي، فقه الزكاة ،ج )٥٩(
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 ذوي الحاجات تحـت و  قوع الفقراءو الأغنياء، بدلاً من
من الأسـباب الوجيهـة   و  طأة التعامل الربوي الظالم،و

الأغنيـاء   : أي لفرض الضرائب في أموال الأغنياء أنهم،
يتمتعـون  و  سـيطرتها، و  جود الدولةو  يستفيدون من

حمايتهـا  و  ،و تنظيمها بالمرافق العامة في ظل إشرافها
بما أنهم يسـتفيدون مـن   و  الخارجي،و  للأمن الداخلي

 من أوجه الأنشطة المختلفةو المجتمع الذي يعيشون فيه،
التي تمثلها الدولة، بناء على ما سبق فإنه يتوجب على و 

 ذوي الثروات أن يدفعوا ما عليهم من ضرائبو  الأغنياء
ــاً لقاعــدة .)٦٠(التزامــات و  لغــرم ا: " و ذلــك تطبيق

و  هذا بدوره يؤدي إلى نتيجة عظيمـة ، و .  )٦١("بالغنم
صور التكافـل بـين أفـراد    و  التي تتمثل بتحقيق معاني

الوسائل التي و  كذلك تعاملهم المالي بالطرق و المجتمع ،
بعدهم عن لوثة التعامل الربوي الذي و  أحلها االله تعالى،

ا مـن  جعلها فريسة سهلة لغيرهو  دمر شعوباً بأكملها ،
ما ينطبق على الشعوب ينطبق على الأفراد و  الشعوب ،

  .و يلات الاقتراض الربوي بما يتعلق بتجرع
 

قد و  تعد سندات المقارضة من المصطلحات المستحدثة،
ضع و قام الدكتور سامي حمود بتقديم هذا المصطلح عند

 ،م١٩٧٧الأردني في عام مشروع قانون البنك الإسلامي 
كان الهدف من هذه السندات إيجاد البـديل الإسـلامي   و 

لسندات القرض التي تقوم على أساس الفوائـد الربويـة   
)٦٢(.  

 المقارضة أخذت من القـراض  :حقيقة سندات المقارضة
ضاربة، و طبيعته أن المال من هو العقد المعروف بالمو 

                                                             
  .١٠٧٨، ص ٢المرجع السابق،ج )٦٠(
الوجيز في إيضـاح  ) م١٩٩٦(الغزي، محمد صدقي بن أحمد  )٦١(

، مؤسسة الرسالة، بيـروت، لبنـان ،   ١، ج٤قواعد الفقه الكلية، ط
  ٣٦٥ص

  .١٠٨٤-،ص٢القرضاوي، فقه الزكاة ، مصدر سابق،ج )٦٢(

هما بحسب الربح بينو العمل من شخص آخر،و  ،شخص
 .الخسارة فهي على صـاحب رأس المـال   الاتفاق ، أما

)٦٣(.  
تعريف سندات المقارضة في القانون الأردني الخـاص،  

: لقانون الأردني الخاص بها بأنهـا تم تعريفها من خلال ا
الوثائق المحددة القيمة التي تصدر بأسماء مالكيها مقابـل  

د تنفيذ الأموال التي قدموها لصاحب المشروع بعينه بقص
  )٦٤( .تحقق الربحو  استغلالهو  المشروع

وبما أن سندات المقارضة تعتمد في أساسها الفقهي على 
المضاربة ، فلا بد من أن تتوفر فيها جملة من العناصـر  

التـي  و  ؛ حتى يمكننا القول بصلاحيتها كبديل للسندات ،
  :من هذه العناصرو  تقوم على أساس الفوائد الربوية ،

 ترأُصـد ك ملكية شائعة في المشروع ، الذي يمثل الص .١
حامل السند لـه جميـع   و  تمويله ،و  الصكوك لإنشائه

التصرفات المقررة شرعاً على الملك من بيع و  الحقوق
يشـترك  و  يسجل السند باسمه ،و  غيرها ،و  هبةو  ،

  .في الأرباح 
أن تشتمل نشرة الإصدار على جميع المعلومات المطلوبة  .٢

توزيـع الأربـاح ،   و  منها العلم برأس المالو  شرعاً ،
  .قواعد الشريعة الإسلامية و  بحيث تتفق مع مبادئ،

أن تكون سندات المقارضة قابلة للتداول فـي الأسـواق    .٣
  .المالية 

يقوم طرف ثالث مثـل  الدولـة بضـمان رأس المـال      .٤
للمكتتبين ؛ حتى لا يتعرضوا للخسارة ، بحيث تعاد لهم 

النظـر عـن ربـح المشـروع أو      أموالهم كاملة بغض

                                                             
، )١٩٨٨-١٤٠٨(ابن قدامة، موفق الدين أحمد بـن محمـد،    )٦٣(

الكتب العلمية ، بيروت، ، دار ٢، ج١الكافي في فقه الإمام أحمد ، ط
، سمحان، العمليات المصرفية الإسلامية ، مرجع سـابق،  ١٥٢ص
  .٩٥ص

من خلال القانون المدني الخاص بسندات المقارضة والصـادر   )٦٤(
  .١٩٨١لسنة ) ١٠(في المملكة الأردنية الهاشمية ، رقم 
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ذلك من أجل تشجيع الاكتتاب فـي سـندات   و  ،خسارته
  )٦٥( .المقارضة 

  :الحكم الشرعي في تداول سندات المقارضة

يتم  في أنإن الفكرة الرئيسة في سندات المقارضة تتمثل 
و  مصـدرها ، و  عقد المقارضة بين حامل هذه السندات

إنمـا  و  محددة ،صاحب سند المقارضة لا يستحق فائدة 
يستحق نسبة معينة من الربح ، إذا ربح المشروع الـذي  

من هنا كان لا بد من بحث الحكم الشرعي و  تم تمويله ،
 لتداول سندات المقارضة ، كبديل شرعي للسندات بفوائد،

هل تداولها جائز على إطلاقه أم أن منهـا مـا هـو    و 
  منها ما هو خلاف ذلك؟ و  مشروع ،
ذا السؤال ، لا بد من بيان  الضوابط التـي  ه عنللإجابة 

ينبغي مراعاتها حتى يأخذ التعامل بسـندات المقارضـة   
نفس الوقت يتم تجنب و في  الصبغة الشرعية ،و  الصفة

من و  الحالات غير الشرعية للتعامل بسندات المقارضة ،
  :هذه الضوابط 

إذا  كان تداول السندات قبل البدء بالمشروع ، فلا يجوز  .١
السبب في ذلك أن السعر يخضع و  داولها بسعر السوق ت

الطلب ، حيث إن السندات تمثل حصصاً و  لقوى العرض
قـود  لا يجوز بيع النو  لا تزال نقوداً،و  في رأس المال،

 .أو نسيئة  ،بعضها ببعض متفاضلة

إذا كان تداول السندات بعد البدء بالمشروع ، ففي هـذه   .٢
 :موجودات في المشروع الحالة يختلف الحكم بحسب ال

إذا كانت موجودات المشروع ديوناً ، فلا يجوز في هذه   - أ
ذلك يعد من باب بيـع الـدين   الحالة بيع السندات؛ لأن 

في هذه الحالـة تكـون   و  هو لا يصح شرعاً،و  ،بالدين
  .السندات ديوناً على المشروع 

                                                             
البرواري ، شعبان، بورصة الأوراق المالية ، مرجع سـابق،   )٦٥(

، قسـم  ٧٧العـدد  ) م١٩٨٧(ة الاقتصاد الإسـلامي  ، مجل١٥٩ص
  .١٩٨٧بحوث الاقتصاد الإسلامي ، 

منافع ، فعندئـذ  و  إذا كانت موجودات المشروع أعياناً  -  ب
تداول السندات بسعر السوق الذي يحـدده قـانون   يجوز 

 أنه يجوز تداول السندات بالبيع: الطلب ، أيو  العرض
  )٦٦( .الشراء و 

التي و  ثائق محددة القيمة ،و  أن سندات المقارضة هي .٣
تصدر بأسماء مالكيها مقابـل الأمـوال التـي قـدموها     

  .تحقيق الربح و  للمشروع ، بقصد تنفيذ المشروع ،
الكو السندات على نسبة من الربح ، الذي يعـد  يحصل م .٤

سندات المقارضة لا تعطي و  ثمرة للمشروع ،و  نتيجة
صاحبها الحق بالمطالبة بفائدة سنوية محددة ؛ لأن ذلـك  
سينقلها من دائرة الحل إلى دائرة التعامل الربوي المحرم 

.  
ذلك عن و  يسترد أصحاب السندات ما دفعوه أولاً بأول، .٥

فاء التدريجي إلى أن يـتم الإطفـاء لجميـع    طريق الإط
تملك الجهة المصـدرة  المشـروع     ئذعندو  السندات، 

أبنية إلى غير ذلك و  آلاتو  بكامله بما فيه من عروض
ذلك بناء على أن المشروع يصـبح ربحـاً للجهـة    و  ،

  )٦٧(.المصدرة ، كناتج من عملية المضاربة
 ـ  .٦ ؤدي إلـى  لا يجوز أن تتضمن نشرة الإصدار نصـاً ي

قع ذلك كان العقـد  و  احتمال قطع الشركة بالربح ، فإذا
  :هذا الأمر يترتب عليه عدة أمور و  باطلاً، 

مبلغ محدد مـن الـربح لحملـة    عدم جواز اشتراط  - أ
ذلك فـي نشـرة   و  أو لأصحاب المشروع ، ،الصكوك
  .الإصدار

وهو مـا   ،ل القسمة هو الربح بمعناه الشرعيأن مح- ب
يمكن معرفة الربح بواحد مـن  و  المال ،يزيد عن رأس 

إما بالتقييم للمشـروع  و  إما بالتحويل إلى نقد ،:طريقين
بالنقد، فكل ما يزيد على رأس المال ، فهو الربح الـذي  

                                                             
  .٢٣٢شبير، المعاملات المالية  المعاصرة، مرجع سابق، ص )٦٦(
بحوث في قضايا فقهية معاصرة ) ت.د(العثماني ، محمد عثمان )٦٧(

  .٢٢٨، دمشق، دار القلم ، ص١، ط
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فقاً و وذلك ،و عامل المضاربة يوزع بين حملة الصكوك،
  .للشروط المتفق عليها 

يكون  أن و  خسائر المشروع،و  إعداد حساب لأرباح - ج
  )٦٨( .تحت تصرف حملة الصكوكو  ذلك معلناً

فإذا تم الالتزام بالضوابط المذكورة آنفـاً عنـد التعامـل    
فلا  مانع من التعامل بها في مجـال   بسندات المقارضة،

المشاريع الإنتاجيـة   حيـث إن الالتـزام    و  الاستثمار
المسـتوردين  و  بالضوابط المذكورة يجنب المستثمرين ،

أصحاب الشـركات  اللجـوء للقـروض    و  للبضاعة ، 
هـا مـن   غيرو  الربوية ، عن طريق التعامل بالسندات

المشـروع   هذا التعاملو  ،صور التعامل الربوي المحرم
يدفع  بدوره عجلة الاستثمار ، من خلال دعم المشـاريع  

و  الإنتاجية  التي تعود بالنفع  علـى أفـراد المجتمـع ،   
الطبقات الاجتماعيـة،   بالوقت ذاته على نظامفي يقضي 

يعيشون في و  فيعيش الناس سواسية ، متحابين متوادين ،
و  دائرة المنهج الإسلامي في كافة معـاملاتهم الماليـة،  

و  ،و القواعد الشرعية الاستثمارية  القائمة على المبادئ
 سلم التقريريـة، و  هذا ما أكدته سنة النبي صلى االله عليه

الناس يتعـاملون  و  سلمُ بعث و ذلك أنه صلى االله عليهو 
  )٦٩(المضاربة ، فقررهم عليها: بها ، أي 

 
هو ما يقوم البنك بفتحه بناء علـى   :الاعتماد المسـتندي  

طلب شخص يسمى الآمر أياً كان طريق تنفيـذه سـواء   
ذلك  الاعتماد يكون لصالح و  بطريق الكمبيالة أو الوفاء،

غالباً يكون مضموناً برهن حيازي و  عميل لهذا الآمر ،
  .)٧٠(على المستندات الممثلة لبضائع منقولة أو معدة للنقل 

                                                             
  .م١٩٨٨الرابع ، جدة ، قرار مجمع الفقه الإسلامي ، المؤتمر  )٦٨(
، ١نصـب الرايـة، ط  ) م١٩٩٧(الزيلعي، عبد االله بن يوسف،  )٦٩(
محمد عوامة ، لبنـان، بيـروت، مؤسسـة الريـان،     : ، تحقيق٤ج

  .١١٣ص
المصـارف الإسـلامية   ) م١٩٨٥(فضل المولى ، نصر الدين )٧٠(

، دار العلم ١تحليل نظري ودراسة تطبيقية على مصرف إسلامي، ط

  : الحكم الشرعي للاعتماد المستندي

عند الحديث عن الحكم الشرعي للاعتمـاد المسـتندي    
كبديل للتعامل بالسندات  لا بد من بيان التخريج الشرعي 

يـتم التعامـل   له عند الفقهاء المعاصرين ، بناء عليـه  
بالاعتمادات المستندية  كبديل شرعي للتعامل بالسـندات  

  .التي تقوم على أساس التعامل بالقروض الربوية 
وبناء على ما سبق، فإن الفقهاء المعاصرين عملوا علـى  

  :تخريج الاعتماد المستندي على النحو الآتي 
تم تخريج الاعتماد المستندي على أنه عقد  :الوجـه الأول 

الفائدة و  حيث إن القرض يمكن أن يتحول إلى بيع ، بيع
ذلك من خلال قيـام المصـرف   و  إلى جزء من الثمن،

و  بتسديد دين عميله المستورد للمصدر بالعملة الأجنبية ،
بناء على ذلك نفترض أن المصرف يبيـع مقـداراً مـن    

لما و  العملة الأجنبية في ذمته بمقدار من العملة المحلية ،
المثمن مختلفي الجنس، فلا مـانع  و  من الثمن،كان كل 

  .من التفاوت بين البدلين 
من العلماء من خرج  عملية الاعتمـاد  و  :الوجه الثـاني 

يكـون ذلـك بقيـام    و  المستندي على أساس المرابحـة 
المصرف بشراء البضاعة لنفسه مع تعهد العميل بشرائها 

  .)٧١( .صلت و متى
ي خرجـت الاعتمـادات   من الوجوه التو  :الوجه الثالث

و  المستندية على أساسها، من ذلك أنها خرجت على أنها
  .)٧٢(كالة بأجر

حكم التعامل بالاعتمادات المستندية، كبديل عـن التعامـل   

  :بالسندات

                                                                                            
، نقلا عن مصطفى عبد الهمشـري ،  ١٦٧عودية، صللطباعة، الس

  .١٤٥الأعمال المصرفية والإسلام ، مرجع سابق، ص
دراسة شرعية لأهم العقـود  ) ت.د(الشنقيطي، محمد مصطفى )٧١(

  .٣٠٠، مكتبة دار العلوم، ص١، ج٢المالية المستحدثة ، ط
بتران، حسين علي ، ضوابط حرية الاسـتثمار فـي النظـام     )٧٢(

  .١٧٢الاقتصادي الإسلامي ، رسالة ماجستير ، ص
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بعد بيان وجوه التخريج للاعتماد المستندي عند الفقهـاء  
التي تعطي التعامل بهذا الاعتماد  الصفة و  المعاصرين،

بعد  الخالية من الربا، أو شائبة التعامل الربوي،الشرعية 
هذا كله فقد استقر رأي الفقهاء المعاصرين، على النحـو  

  : الآتي 
 أن المستورد: إذا كان الاعتماد مغطى بالكامل، أي :أولاً

ضع تحت تصرف المصرف ثمن البضاعة كاملاً ، ففي و
ات هذه الحالة لا توجد مشكلة في التعامل بطريق الاعتماد

ه الحالة يعد وكيلاً عـن  المستندية؛ لأن المصرف في هذ
المصرف باستلام المستندات : أي  ، حيث يقوم،المستورد

يأخـذ  و  يسلم الـثمن للمصـدر،  و  المتصلة بالبضاعة،
هذه العمولة و  المصرف عمولة مقابل العمل الذي قام به،

 هي بمثابة الجعل مقابل الخدمات التي قام بها المصرف،
 .)٧٣(كيلاً بأجرو  هذا يعني أن المصرف بعمله هذا يعدو 
بنـاء  و  من المعلوم أن الوكالة بأجر تعد جائزة شرعاً،و 

عليه فإن الاعتماد المغطى بالكامل يصح التعامل به فـي  
 الاستثمار المالي الذي تقوم به المصارفو  مجال التجارة

  .المؤسسات المالية و 
طى جزئياً من قبـل العميـل،   إذا كان الاعتماد مغ :ثانياً

ذلـك   و  ففي  هذه الحالة يمكن للمصرف حل المشكلة ،
لا سـيما إذا  و  باعتبار الجزء غير المغطى قرضاً حسناً،

كان ذلك من قبل زبائن المصرف الـدائمين ، حيـث إن   
لا يضـيره  و  دائعهم الجاريـة ، و  المصرف يستفيد من

  . )٧٤(تغطية هذا الجزء لفترة قصيرة
إذا كان الاعتماد ممولاً من المصرف تمويلاً كاملاً  :ثالثاً

، فإما أن يعتبر موضوع الاعتماد المسـتندي ، عمليـة   
و  الربح في هذه الحالة يكون بحسب الاتفاق،و  مضاربة

                                                             
ــة . ١٧٢المرجــع الســابق ، ص )٧٣( شــبير، المعــاملات المالي

  .٢٨٤المعاصرة، مرجع سابق، ص
  .١٧٢بتران، ضوابط حرية الاستثمار، مرجع سابق ، ص )٧٤(

الخسارة تكون على المصرف ، أو يكون الأمـر قائمـاً   
  . )٧٥(على أساس عقد المرابحة 

رحمه االله تعالى  –يب وهذا ما أكده الدكتور محمود الخط
يمكن تكييف هذه العملية بتطبيـق عقـد   و  :عندما قال –

  .)٧٦(القراض أو الوكالة 
كـيلاً عـن   و والمقصود بالوكالة هنا أن المصرف يكون

سلمه المستندات المتصـلة  ذلك من خلال تو  المستورد،
المصرف بتسليم الـثمن  : أي  بعدها يقوم،و  ،بالبضاعة

بالمقابل فإن البنك يتقاضى علـى  و  للمصدر  للبضاعة،
  .)٧٧(هذه العمليات عمولة لقاء خدماته التي يقدمها 

بناء على ما سبق بيانه مـن التكييـف الشـرعي    و  هذا
بيان التخريجات التي تم تخريجه و  للاعتماد المستندي ،

معلوم و  كالة بأجر،و ذلك على اعتبار أنهو  بناء عليها،
ذلك مقابل مـا  و  ،)٧٨(شرعاًأن عقد الوكالة بأجر يجوز 

بالنسبة المصـرف   و  يقدمه الوكيل من خدمات للموكل،
هو الذي طلب مـن  و  كيلاً عن المستورد،و هنا فإنه يعد

المصرف فتح الاعتماد المسـتندي، حيـث إنـه يجـوز     
للمصرف أخذ الأجر مقابل الخدمات التي قدمها عند فتحه 

ملية إيصال ما يقدمه من خدمات حتى تتم عو  للاعتماد،
بناء على و  هو البائع،و  المبلغ المالي للمصدر للبضاعة

هذا التخريج للاعتماد المستندي، فإنه يعد جائزاً شرعاً ؛ 
لذا فالاعتماد المستندي ، بناء على التخـريج المـذكور   
يصلح أن يكون بديلاً شرعياً للتعامل بالسندات التي تقوم 

  .على أساس الإقراض الربوي 

                                                             
  .١٧٢المرجع السابق، ص )٧٥(
من مبادىء الاقتصاد ) ١٩٨٩( ، محمود بن إبراهيم ، الخطيب )٧٦(

  .١٤٥الإسلامي، دار طيبة، الرياض ، ص
الخطيب، من مبادىء الاقتصاد الإسلامي ، مرجـع سـابق ،    )٧٧(

  .١٤٥ص
، ١٤المجموع شرح المهذب، ج) ت.د(النووي، يحيى بن شرف )٧٨(

  .١٦٨دار الفكر، بيروت، ص
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الأمر بالنسبة للتخريجات الأخرى التي تم تخريج  وكذلك
من كونه عقد مرابحة بين  الاعتماد المستندي بناء عليها،

بناء على هذا التخريج ، فإنه و  المستورد ،و  المصرف
ذلك على و  يصح التعامل بطريق فتح الاعتماد المستندي،

أن و  اعتبار أنه يعد بديلاً شرعياً للتعامل بالسندات، سيما
التـي يـؤدي   و  المرابحة تعد من العقود الجائزة شرعاً،

التعامل بها إلى التوسع فـي الاسـتثمار فـي الأنشـطة     
تجنب الوقوع في لوثة التعامل و  الاقتصادية المشروعة ،

  .الربوي المقيت 
وما ينطبق على هذين التخريجين للاعتماد المستندي من 

التخريجـات التـي   أحكام، فإنه ينطبق على غيرهما من 
ذلك كتخريجه على عقـد  و  ارتآها العلماء المعاصرون،

المستورد و  المضاربة، بحيث يكون الربح بين المصرف
الخسارة تكـون علـى   و  بحسب الاتفاق الذي تم بينهما،

لا بد في هذه الحالة من الالتـزام بشـروط   و  المصرف،
ضوابطها الشرعية؛ حتى لا يخرج التعامـل  و  المضاربة

حتى و  بطريق فتح الاعتماد عن نطاق الدائرة الشرعية ،
يعتبر في الوقت ذاته بديلاً شرعياً للتعامل بالسندات التي 

لا سـيما أن   و  تقوم على أساس التعامل الربوي المحرم،
عقد المضاربة يعد من العقـود المشـروعة فـي بـاب     

التي يجتمع فيها رأس المال المقدم و  المعاملات المالية ،
الـدليل  و  من صاحبه مع الجهد الذي يقوم به العامـل ، 

آخـرون  و  : "على مشروعية هذا العقد ، قوله تعـالى  
و  . )٧٩(" يضربون في الأرض يبتغـون مـن فضـل االله   
 التجارةو  الضرب في الأرض  هو السفر من أجل العمل

والقــول بشــرعية .)٨٠(المكاسـب  و  طلـب الــرزق و 

                                                             
  .٢٠سورة المزمل، الآية   )٧٩(
كشاف القنـاع عـن مـتن    ) ت.د(هوتي، منصور بن يونسالب )٨٠(

، ، الأنصـاري ٥٠٧العلمية، بيروت، ص ، دار الكتب٣الإقناع ، ج
أسنى المطالب في شـرح روض الطالـب    ) ت.د(زكريا بن محمد 

  .٣٨٠، دار الكتاب الإسلامي، ص٢ج

تخريج الاعتماد المسـتندي   المضاربة التي تم بناء عليها
يؤدي إلى الاجتهاد في اسـتثمار جميـع الطاقـات فـي     

فـي الوقـت ذاتـه    و  البدنية،و  المالية: المجتمع ،أي 
الالتزام بالحدود الشرعية في مجال التعامل الاسـتثماري  

من ثم يـنعم أفـراد   و  للمال في جميع الأنشطة المتاحة،
  .أحكام شرع االلهحياة سعيدة في ظل و  الأمة بعيش رغيد

 
 –بعد الانتهاء من بحث أحكام التعامل بالسـندات  و  هذا

 التاليـة  إلى  فقد توصل الباحث –بعون االله تعالى 
:  

ن السند يعد قرضاً  يثبت فـي ذمـة   الشـركة ، أو    إ .١
في المواعيد  هالمؤسسة المصدرة له بحيث تتعهد بتسديد

  .المحددة مع الفائدة المترتبة عليه 
لسـندات، و  مصطلحات تطلق على او  هناك عدة ألفاظ .٢

  .، إسناد القرضشهادات الاستثمار، أذونات الخزينة: هي
السند العادي، سندات : ى الأقسام التالية تقسم السندات إل .٣

، سـندات  الاستحقاق بعلاوة المصدر، السند المضـمون 
  .فائدة  النصيب بدون

و  ؛ لأنها تمثل قروضاً ربوبـة ، يحرم التعامل بالسندات .٤
  .اب و السنة ، و هو من كبائر الذنوبالربا محرم بالكت

و  ن التعامل بالسندات  يؤدي إلى قتـل روح التعـاون  إ .٥
الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية المشروعة التي تعـود  

ربويـاً  النفع على المجتمع ؛ باعتباره تعـاملاً  و  بالخير
  . قائماً على أساس الفوائد المحرمة 

و  هناك عدة بدائل شرعية للتعامل بالسندات المحرمـة ،  .٦
التي  تهدف إلى إبعاد المستثمرين عن التعامل الربـوي،  

الضـرائب  و  تعجيل الزكـاة، و  منها، القرض الحسن ،
الاعتماد المستندي و  سندات المقارضة ، و  الاستثنائية،

.  
 بالبدائل الشرعية في مجال الاستثمار المالي،ن التعامل إ .٧

الأنشطة الاقتصادية المتعددة يعني الوقوف عند حدود و 
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ضوابط الإسلام في تشـغيل  و  التزام أحكام و  االله تعالى
استثمارها بما يعود بالنفع على أفـراد  و  رؤوس الأموال

  .المجتمع 
لسندات ن الاعتماد المستندي يعد بديلاً شرعياً للتعامل باإ .٨

ذلك بناء على التخريجات الشرعية التي تـم  و  الربوية ؛
التي من خلالهـا اكتسـب الصـفة    و  تخريجه عليها ،

كالـة  و الشرعية للتعامل به ، فقد  تم تخريجه على أنـه 
كذلك علـى أسـاس   و  على أساس المرابحة ،و  بأجر ،

كلها يجوز التعامل بها فـي مجـال   و  عقد المضاربة ،
  .ثمار المال استو  العمل

 
  : يلييوصي الباحث بما 

و  سائل الإعلام المرئيـة و تخصيص برنامج عن طريق .١
و  المسموعة، للحديث عن أحكـام التعامـل بالسـندات   

ذلك من خلال استضافة و  تفصيل البدائل الشرعية لها ،
و  الفقهاء المختصين في مجال  الفقهو  عدد من العلماء 

  .الاقتصاد الإسلامي 
و  عقد مؤتمرات علمية لبحث أحكام التعامل بالسـندات،  .٢

بيان البدائل و  بيان الأضرار الاقتصادية المترتبة عليها،
الشرعية التي ينبغي العمل بها في مجالات الاسـتثمار،  

  .تعاملات الربوية، و منها السنداتبدلاً من ال
العمل على تأليف كتاب جامع لكل مـا يتعلـق بأحكـام     .٣

بدائلها الشرعية ، من خلال عدد من العلماء و  السندات
الأثبات في هذا المجال ؛ لكي يكون في متناول كل مـن  

بأيدي المهتمين بهذا المجال و  يتعامل بمجال الاستثمار ،
  .من المسلمين 

تخصيص مادة علمية  تهتم ببيان أحكام التعامل بالأوراق  .٤
 ـ لتُدرسمنها السندات؛ و  المالية ، ات خصوصاً في كلي

الشريعة ؛ ليكون طلبة العلم الشرعي على دراية كافيـة  
  .منها السندات و  بأحكام  التعامل بالأسواق المالية ،

 

  
،  ٣لسان العرب ط) م١٩٩٤(ابن منظور، محمد بن مكرم .١

  .، مكتبة الرشد ، الرياض ٣ج
، السنداتبحث الأسهم و ) م١٩٨٩( يز الخياط، عبدالعز .٢

  .نشر دار السلام، القاهرة
الأسواق الماليـة فـي   ) م١٩٩١(الجبالي ، محمود علي .٣

  .الإسلام، دار الفكر، بيروت ، لبنان
بورصـة الأوراق  ) م٢٠١٠(البرواري، شعبان إسـلام   .٤

  .، دار الفكر المعاصر١المالية، ط
المعـاملات الماليــة  ) م٢٠٠٧(شـبير، محمـد عثمــان   .٥

  .، دار النفائس، عمان١مي ، طالمعاصرة في الفقه الإسلا
، دار ١الأسواق المالية ، ط) ت.د(هارون، محمد صبري .٦

  .الفكر، بيروت، لبنان
الأعمال المصرفية في ) ت.د(الهمشري، مصطفى عبد االله .٧

  .، المكتب الإسلامي، لبنان٢الإسلام ، ط
الشـركات فـي الشـريعة    ) ت.د(الخياط، عبد العزيـز  .٨

  .٢المعهد العربي،جالقانون الوضعي، و  الإسلامية
القضـايا  و  الاقتصـاد الإسـلامي  ) ت.د(السالوس، علي .٩

  .ن.، د١الفقهية المعاصرة ، ج
، ١، ج ٧فقه الزكـاة ، ط ) م١٩٨٤(القرضاوي، يوسف  .١٠

  .مؤسسة الرسالة، بيروت
سـنن أبـي داود ،   ) ت.د(أبو داود ، سليمان بن الأشعث .١١

محمد عبد الحميد ، المكتبـة العصـرية،   : ، تحقيق ٢ج
  .روتبي

السـنن الكبـرى ،   ) م٢٠٠١(النسائي، أحمد بن شعيب  .١٢
حسن شـلبي، مؤسسـة الرسـالة ،    : ، تحقيق ٣،ج١ط

 .بيروت

، دار ١الهيتمي، علي بن أبي بكر، موارد الضـمآن ، ج   .١٣
  .الكتب العلمية، بيروت، لبنان

) م١٩٩٢- هـ١٤١٢( الحطاب، محمد بن عبد الرحمن  .١٤
ت، النـووي،  دار الفكر، بيرو ٥، ج٣مواهب الجليل ، ط
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، ٥، ج ٣روضة الطالبين، ط) م١٩٩٢(يحيى بن شرف 
  .المكتب الإسلامي، بيروت

، ٤كشاف القناع، ج) م١٩٨٣(البهوتي، منصور بن يونس .١٥
  .عالم الكتب، بيروت

، الاتحـاد  ٦موسوعة الاستثمار، ج) ت.د(الهواري، سيد .١٦
  .الدولي للبنوك الإسلامية

، ٢فقات، جالموا) م١٩٩٩(الشاطبي، إبراهيم بن موسى  .١٧
خالد عبد الفتاح، مؤسسة الكتب الثقافية ، بيروت، : تحقيق
   .لبنان

المدخل لدراسة الشـريعة ،  ) م١٩٧٦(زيدان، عبدالكريم  .١٨
  .مؤسسة الرسالة، لبنان

، ٨المحلـى ،ج ) ت.د( ابن حزم،علي بن أحمد بن سعيد .١٩
   .أحمد شاكر، دار الآفاق الجديدة، بيروت: تحقيق

لعمليات المصرفية الإسلامية، ا) م٢٠٠٠(حسين  سمحان، .٢٠
  .مطابع الشمس،عمان

، ١أحكـام القـرآن، ج  ) ت.د( الجصاص، أحمد بن علي .٢١
  .صدقي محمد جميل، المكتبة التجارية، مكة: مراجعة

صحيح مسلم ) ت.د(مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج  .٢٢
مجموعة من المحققـين ، دار الجيـل،   : ، تحقيق ٨، ج

  .بيروت
،  مكتبـة  ٤االله بن أحمـد، المغنـي ،ج  ابن قدامة، عبد  .٢٣

  .الرياض الحديثة
موقف الشريعة من المصارف ) م١٩٩٤(العبادي، عبداالله  .٢٤

  .النشرو  المعاصرة، دار السلام للطباعة
محمد عبـد البـاقي ، دار   : ، تحقيق ١صحيح مسلم ،ج .٢٥

  .إحياء التراث العربي ، بيروت

سـنن الترمـذي،   ) م١٩٧٥(الترمذي، محمد بن عيسى  .٢٦
أحمد شاكر ، مطبعة مصطفى البـابي  : ، تحقيق٢ج،٢ط

  .الحلبي ، مصر
: ، تحقيـق  ٦المحلـى، ج ) ت.د(علي بن أحمد بن سعيد  .٢٧

  .أحمد شاكر ، دار الآفاق الجديدة، بيروت

تحفـة  ) م١٩٩٠(المباركفوري، محمد بن عبد الـرحمن   .٢٨
، دار الكتب العلميـة،  ٣،ج١الأحوذي بشرح الترمذي، ط

  .بيروت لبنان
، يصـدرها  ١٤العدد) م١٩٨٢(تصاد الإسلاميمجلة الاق .٢٩

  .بنك دبي الإسلامي
الـوجيز فـي   ) م١٩٩٦(الغزي، محمد صدقي بن أحمد  .٣٠

، مؤسسة الرسـالة،  ١، ج٤إيضاح قواعد الفقه الكلية، ط
  .بيروت، لبنان 

الكافي ) م١٩٨٨(ابن قدامة، موفق الدين أحمد بن محمد  .٣١
يـة ،  ، دار الكتـب العلم ٢، ج١في فقه الإمام أحمد ، ط

  .بيروت
و  من خلال القانون المدني الخاص بسندات المقارضـة  .٣٢

لسـنة  ) ١٠(الصادر في المملكة الأردنية الهاشمية ، رقم 
  .م١٩٨١

، قسـم  ٧٧العـدد  ) م١٩٨٧(مجلة الاقتصاد الإسـلامي   .٣٣
  .بحوث الاقتصاد الإسلامي

بحوث في قضـايا فقهيـة   ) ت.د(العثماني، محمد عثمان .٣٤
  .القلم، دمشق، دار ١معاصرة ، ط

قرار مجمع الفقه الإسلامي ، المؤتمر الرابـع ، جـدة ،    .٣٥
  .م١٩٨٨

نصب الرايـة،  ) م١٩٩٧(الزيلعي، عبد االله بن يوسف،  .٣٦
محمد عوامة ، لبنان، بيروت، مؤسسة : ، تحقيق٤، ج١ط

  .الريان
المصـارف  ) م١٩٨٥(فضل المـولى ، نصـر الـدين    .٣٧

دراسة تطبيقية على مصـرف  و  الإسلامية تحليل نظري
  . ، دار العلم للطباعة، السعودية١ي، طإسلام

دراسة شـرعية لأهـم   ) ت.د(الشنقيطي، محمد مصطفى .٣٨
  .، مكتبة دار العلوم١، ج٢العقود المالية المستحدثة ، ط

بتران، حسين علي ، ضوابط حرية الاستثمار في النظام  .٣٩
  .الاقتصادي الإسلامي ، رسالة ماجستير 
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مبـادىء  مـن  ) م١٩٨٩( الخطيب، محمود بن إبراهيم  .٤٠
   .الاقتصاد الإسلامي، دار طيبة، الرياض

المجموع شرح المهذب، ) ت.د(النووي، يحيى بن شرف .٤١
  .، دار الفكر، بيروت١٤ج

كشاف القناع عن متن ) ت.د(البهوتي، منصور بن يونس .٤٢
  .، دار الكتب العلمية، بيروت٣الإقناع ، ج

أسنى المطالب فـي  ) ت.د(الأنصاري ، زكريا بن محمد  .٤٣
  .، دار الكتاب الإسلامي٢لطالب  جشرح روض ا


